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بعــد دخــول المعاهــدة الدوليــة الــى النظــام القانونــي الداخلــي، فمــا يجــب علــى الســلطات المختصــة القيــام 
بــه تنفيــذ مــا ورد فــي الاتفاقيــة الدوليــة كونهــا اصبحــت جــزءاً مــن النظــام القانونــي ، وهنــا تكــون الاشــكالية 
ــة  ــة بمثاب ــاذا كانــت المعاهــدة الدولي ــر والتعامــل مــع النظــام القضائــي الوطنــي، ف ــان الاث ــة مــن حيــث بي النامي
التشــريع الوطنــي فللقضــاء الدســتوري ان يمــارس الرقابــة علــى دســتورية المعاهــدة الدوليــة، والقضــاء العــادي 
–غيــر الدســتوري – ان يطبقــه ســواء كان قضــاءً مدنيــاً او كان قضــاءً جنائيــا؟ً  و ان منــاط اعمــال الرقابــة علــى 
دســتورية المعاهــدات الدوليــة هــو صــدور حكــم بعــدم دســتورية معاهــدة دوليــة مــن الجهــة المعنيــة بممارســة 
الرقابــة ســواء كانــت جهــة قضائيــة ام جهــة سياســية. ومــن هنــا  فــأن الاثبــات للاشــكالية مرهــون بمــدى مخالفــة 
هــذه المعاهــدة لاحــكام الدســتور مــن جهــة والتعــارض مــع القانــون مــن جهــة ثانيــة ، وقــد تكــون هــذه المخالفــة 
امــا لقواعــد الاختصــاص الدســتورية، او للإجــراءات التــي كفلهــا الدســتور والتــي يجــب اســتيفاؤها قبــل نفــاذ 
المعاهــدة داخليــاً، او مخالفــة المعاهــدة للقيــود الموضوعيــة التــي يفرضهــا الدســتور نفســه. ومــن خــال اســتقراء 
اتجــاه الاحــكام القضائيــة الصــادرة وكذلــك مــا اســتقر عليــه العمــل خلــص البحــث الــى الاثــر المترتــب علــى اعمــال 

منــاط الرقابــة القضائيــة علــى المعاهــدات الدوليــة وايــراد بعــض النتائــج والتوصيــات .
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Abstract
After the international treaty enters the domestic legal system, what should the competent author-
ities do to implement what is stated in the international agreement since it has become part of the 
legal system, and here is the developing problem in terms of stating the effect and dealing with the 
national judicial system, if the international treaty is considered national legislation, then the con-
stitutional judiciary can exercise oversight over the constitutionality of the international treaty, and 
the ordinary judiciary - non-constitutional - can apply it, whether it is a civil judiciary or a criminal ju-
diciary? The basis for the work of oversight over the constitutionality of international treaties is the 
issuance of a ruling declaring an international treaty unconstitutional by the party concerned with 
exercising oversight, whether it is a judicial or political body. Hence, proving the problem depends 
on the extent to which this treaty violates the provisions of the constitution on the one hand and 
conflicts with the law on the other hand, and this violation may be either to the rules of constitutional 
jurisdiction, or to the procedures guaranteed by the constitution that must be fulfilled before the 
treaty enters into force domestically, or the treaty violates the objective restrictions imposed by the 
constitution itself. Through extrapolation of the direction of the issued judicial rulings as well as 
what has been established in practice, the research concluded the impact of the work of the basis 
of judicial oversight on international treaties and presented some results and recommendations.
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الملف القانوني

مقدمة :
ــى  ــة الاهــم والاعل ــر الدســتور الوثيق يعتب
للدولــة،  الداخلــي  القانونــي  النظــام  فــي 
ــون  ــي تك ــة التشــريعات الت ــى كاف ويســمو عل
ادنــى مرتبــة منــهُ. وتتضمــن الدســاتير نفســها 
الوســائل والآليــات التــي تضمــن ذلك.ولعــل 
مــن اهــم الضمانــات هــو ان لاتخالــف القوانيــن 
الدســتور،  الاقــل مرتبــة مــن  والتشــريعات 
الدســتور نفســه واختلفــت الدســاتير فــي وضع 
وتحديــد هــذه الوســائل لضمــان علــو الدســتور 
ــدأ  ــه. ويتضمــن مب وعــدم مخالفــة القوانيــن ل
ــى  ــوم عل ــد تق ــكام وقواع ــتور اح ــمو الدس س
مبــدأ الــزام الســلطات بعــدم الخــروج علــى 
ــي  ــن تشــريعات، وينبغ ــنه م ــا تس ــه بم احكام
لاعمــال هــذا المبــدأ وجــود هيئــات او جهــات 
تراقــب التشــريعات الصــادرة مــن الســلطة 
التنفيذيــة  للســلطة  اعمــال  او  التشــريعية، 
تتولــى إلغــاء مشــروعات القوانيــن او القوانين 
بعــض  فــي  تمتنــع  قــد  او  بعــد صدورهــا، 
الــدول عــن تنفيــذ هــذه القوانيــن وتطبيقهــا اذا 

ــتورية. ــة دس ــا مخالف ــدت ان فيه ماوج
ــاف الدســاتير  ــن اخت ــى م الاشــكالية تتأت
فــي الاســلوب الــذي تتبنــاه كحمايــة الدســتور، 
الضمانــات  وتوفيــر  ســموه  مبــدأ  واعمــال 
ــدات  ــل ان المعاه ــه. فه ــدم انتهاك ــة لع اللازم
ونصوصــه  الدســتور  مرتبــة  لهــا  الدوليــة 
فــي العلــو ، ام لهــا مرتبــة القانــون وبالتالــي 
يجــب ان لاتخالــف الدســتور وتخضــع للرقابــة 
والطعــن كأي قانــون يتــم تشــريعه عــن طريــق 

ــواب؟ ــس الن مجل

مــن هنــا تنبــري اهميــة الموضــوع بشــكل 
ــتورية  ــدم الدس ــوى ع ــي دع ــر ف ــام، فالنظ ع
يعنــي البحــث فــي مــدى تطابــق نصــوص 
المعاهــدة الدوليــة مــع القواعــد الدســتورية 
ذات الصلــة بموضــوع المعاهــدة، ومــن ثــم 
الحكــم امــا بموافقــة المعاهــدة للدســتور او 
بعــدم تطبيــق نصوصهــا، او مايتعــارض منهــا 
ــا. فالقاضــي  ــم بإلغائه ــع الدســتور، او الحك م
عنــد نظــره بدســتورية المعاهــدة الدوليــة هــل 
ينظــر إليهــا كمعاهــدة او عمــل قانونــي دولــي؟ 
أم ينظــر إليهــا كتشــريع عــادي واعتبارهــا 
ــي؟ وهــل  ــي الداخل ــن النظــام القانون جــزءاً م
المعاهــدة  منــح  العراقــي  القانونــي  النظــام 
قــوة النصــوص الدســتورية ام قــوة التشــريع 
العــادي؟ فــكل هــذا يبيــن مــدى الاثــر المترتــب 
علــى اقــرار القضــاء لعــدم دســتورية معاهــدة 

ــة.  ــدة دولي ــي معاه ــص ف او ن
يقتضــي طبيعــة البحــث اســتقصاء المنهــج 
ــة بطريــق التحليــل  الاســتقرائي لدراســة الحال
للنصــوص القانونيــة والاحــكام القضائيــة . 
ــة  ــق خطــة الدراســة المتضمن ــى وف وهــذا عل
للتقســيم علــى ثــاث مطالــب حيــث نبيــن قــي  
المطلــب الأول منــاط الرقابــة علــى المعاهــدات 
ــنتناول  ــي س ــب الثان ــي المطل ــا ف ــة، ام الدولي
بيــن  التعــارض  لوجــود  القضائيــة  الرقابــة 
يكــون  حيــن  فــي  الدســتور،  و  المعاهــدة 
المطلــب الثالــث لبحــث اثــر الاحــكام المترتبــة 
بعــدم دســتورية المعاهــدة الدوليــة، وعلــى 

ــي: ــو التال النح
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المطلب الأول
مناط الرقابة على المعاهدات الدولية

11 كان النظــام المتبــع فــي تركيــا )المــادة 26 مــن دســتور 1924( حيــث تتمتــع الجمعيــة الوطنيــة الكبــرى وحدهــا 
بحــق التصديــق علــى المعاهــدة الدوليــة، وكان هــو النظــام المتبــع فــي النظــام الســوفيتي )دســتور 1923( حيــث 
كان التصديــق مــن اختصــاص مجلــس الســوفييت الاعلــى وحــده، واتبــع هــذا الاســلوب ايضــا فــي بعــض الــدول 
ــذا النظــام  ــى ه ــد انته ــا ويوغســافيا(، وق ــا والمجــر وروماني ــا الشــرقية )بلغاري ــي اورب ــعبية ف ــة الش الديمقراطي
ولعــل اقــرب الأنظمــة اليــه النظــام السويســري وأنظمــة بعــض الــدول الاشــتراكية، فطبقــا للنظــام السويســري فــان 
اختصــاص التصديــق علــى المعاهــدات يدخــل مــن حيــث المبــدأ فــي اختصــاص الجمعيــة الفيدراليــة، إلا أن الواقــع 
يؤكــد وجــود تنســيق بيــن الجهازيــن التشــريعي والتنفيــذي، حيــث يتولــى التصديــق المجلــس الفيدرالــي بعــد موافقــة 
الجمعيــة الوطنية.ينُظــر: قشــي الخيــر، مســاهمة البرلمــان الجزائــري فــي ابــرام المعاهــدات الدوليــة، مجلــة العلــوم 

الاجتماعيــة والانســانية، الســنة 1996، العــدد 5، ص 12.

 لبيــان منــاط الرقابــة علــى المعاهــدات 
ــي النظــم  ــة ف ــوع الرقاب ــد ن ــي اولاً تحدي فينبغ
القانونيــة وفــي العــراق تحديــداً كونــه انمــوذج 
الدراســة. وعمومــاً هنــاك نوعــان مــن الرقابــة 
علــى  نطبقــه  ان  يمكــن  الدســتورية  علــى 
المعاهدات الدولية فهناك الرقابة السياســية او 
الســابقة، وهــي التــي تســبق صــدور القانــون، 
والرقابــة القضائيــة او اللاحقــة وهــي التــي 
تمــارس علــى القوانيــن بعــد صدورهــا وهــذه 
مــن جانبهــا قــد تكــون شــكلية او موضوعيــة. 

ــي: ــى النحــو التال ــن عل ونبينهــا فــي فرعي

الرقابــة  منــاط  الاول:-  الفــرع 
المعاهــدات: علــى  السياســية 

ــدر  ــدة تص ــابقة  ، ان المعاه ــة الس الرقاب
بقانــون، وهــذا يعنــي ان لمجلــس النــواب دوراً 
ــت اي  ــة والتصوي ــي المناقش ــل ف ــاً يتمث رقابي
ــراه  ــا ي ــة مــن عدمهــا حســب م ــن الموافق يبي
ــة  ــق مــن المعاهــدة، إضاف مــن مصلحــة تتحق
لــدوره التشــريعي المتمثــل بتحويــل المعاهــدة 
الدوليــة إلــى قانــون داخلــي. كذلــك ســبقت 
الإشــارة إلــى ان الغايــة والهــدف مــن التصديق 
ــاء  ــاه اعط ــريعية معن ــلطة التش ــل الس ــن قب م
ــة  ــا الجه الفرصــة للســلطة التشــريعية1 كونه
ــا  ــة نظره ــاء وجه ــعب بإعط ــل الش ــي تمث الت
قبــل الالتــزام نهائيــاً بالمعاهــدة ســيما واذا 

ــة  ــة الأهمي ــي غاي ــات ف ــن التزام ــت تتضم كان
ــة  ــة المختلف ــه ســلطات الدول ــزم مــن خلال وتل
عــن طريــق التصديــق والــذي يعــد إجــراءً حــراً 
وللدولــة مطلــق الحريــة فــي التصديــق، او 
عــدم التصديــق علــى مــا يوقــع عليــه ممثلوهــا 

ــك.  مــن معاهــدات كمــا ســبقت الإشــارة لذل
والتصديــق بموجــب القانــون العراقــي هــو 
ــة  ــي ومصادق ــواب العراق ــس الن ــة مجل موافق
رئيــس الجمهوريــة، وبمــا ان موافقــة رئيــس 
المــدة  مــرور  بعــد  مفترضــة،  الجمهوريــة 
المحــددة بخمســة عشــر يومــاً  الدســتورية 
بموجــب المــادة 73/ثانيــاً، فيبــدو واضحــاً ان 
صلاحيــة التصديــق هــي لمجلــس النــواب عنــد 
مناقشــته واصــدار موافقتــه علــى مشــروع 
قانــون المعاهــدة مــن الناحية العمليــة وبالتالي 
هــو يملــك صلاحيــات الموافقــة وبالتاريــخ 
التصديــق  يعلــق  وان  مناســباً  يــراه  الــذي 
علــى شــرط معيــن، ولــه رفــض التصديــق 
ايضــاً، وبأمكانــه ان يطلــب التحفــظ ان كانــت 
المعاهــدة تســمح بذلــك وهــو بهــذه الممارســة 
فــان مايقــوم بــه هــي عمليــة الرقابــة الســابقة 

ــة.  ــدة الدولي ــى المعاه عل
ويبــدو هــذا الموضــوع اكثــر وضوحــا عند 
موافقــة مجلــس النــواب عــن طريــق تصويتــه 
علــى بعــض اصنــاف المعاهــدات التــي اشــترط 
ــة  ــم الموافق ــدات ان تت ــون المعاه ــأنها قان بش
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عليهــا بأغلبيــة الثلثيــن وليــس بالتصويــت 
المعتــاد بالاغلبيــة البســيطة، وهــي المعاهــدات 
التــي اشــارت لهــا المــادة 17 مــن قانــون عقــد 
المعاهــدات العراقــي. واذا حصـــلت مـــوافقة 
ــواب، فــإن المجلـــس قــد مــارس  مجلـــس النـ
رقـــابته السياســية السابقة وانتـــهت بموافقته.

الرقابــة  منــاط  الثانــي:-  الفــرع 
المعاهــدات: علــى  القضائيــة 

فالرقابــة   ، اللاحقــة  الرقابــة  وهــي 
ــى دســتورية  ــة عل ــة فعال ــة هــي رقاب القضائي
حمايــة  شــأنه  مــن  وامــر  المعاهــدات، 
المصالــح العليــا للدولــة كونــه يضيــف ســلطة 
رقابيــة متخصصــة اخــرى الــى جانــب الرقيــب 
السياســي )الســلطة المختصــة بالتصديــق( بــل 
ان الضمانــة الثانيــة كثيــراً ماتكــون اجــدى 
ــم الاســتقلال  ــى بحك ــة الاول ــن الضمان ــاً م نفع
إضافــة  بالقضــاء  المفتــرض  والحيــاد 
لتخصصــه المهنــي، فخلافاً للســلطة السياســية 
مــا  كثيــراً  التــي  التنفيذيــة(  )التشــريعية – 
السياســية2.  والمصالــح  الاهــواء  تتقاذفهــا 
انشــاء  مــن  الرئيســية  الحكمــة  كانــت  لــذا 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق كجهــة 
قضائيــة مختصــة لدعــم مبــدأ المشــروعية 
القانــون، ومــن ثــم يتحقــق مبــدأ  وســيادة 
)ســمو الدســتور( علــى غيــره مــن التشــريعات 
ــة  ــن العادي ــة القواني ــق كاف ــرى، أي تواف الاخ
مــع  التشــريعية  الســلطة  عــن  الصــادرة 
جانــب  مــن  وموضوعــا،  شــكلا  الدســتور 
ــى  ــة عل ــة بالرقاب اخــر ان المنازعــات المتعلق

ــي الدســاتير  ــة ف ــة، دراســة مقارن ــى دســتورية المعاهــدات الدولي ــي يوســف الشــكري،الرقابة عل 22 ينُظــر: د.عل
ــابع،2008،ص33. ــدد الس ــات الكوفة،الع ــز دراس ــة مرك العربية،مجل

33 ينُظــر: فرمــان درويــش حمــد، اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق، منشــورات زيــن الحقوقيــة، 
بيروت 2013، ص 333–334.

44 ينُظــر: د.مهــا بهجــت يونــس الصالحي،الحكــم بعــدم دســتورية نــص تشــريعي ودوره فــي تعزيــز دولــة القانــون، 
سلســلة كتــب شــهرية يصدرهــا بيــت الحكمــة العراقي،العــدد 13 بغــداد 2009،ص89.

دســتورية القوانيــن تنشــأ نتيجــة تعــارض بيــن 
ــة  ــريعات العادي ــتورية والتش ــوص الدس النص
ــي  ــزاع ف ــا ان الن ــة مفاده ــك نتيج ــق ذل ويحق
يكــون  القوانيــن  دســتورية  علــى  الرقابــة 
طرفــاه قانونيــن احدهمــا دســتوري والآخــر 
ــى  ــه الاعل عــادي، حيــث يقــدم الدســتوري لأن

ويســتبعد الثانــي لأنــه الأدنــى«3.
ويعنــي مبــدأ المشــروعية خضــوع جميــع 
تصرفــات الدولــة للقانــون، ولابــد للمعاهــدات 
بأعتبارهــا احــد تصرفــات الدولــة القانونيــة ان 
لاتخــرج عــن هــذا المبــدأ، أي وجــوب خضــوع 
المعاهــدة الدوليــة فــي جميــع مراحــل إبرامهــا 
ودخولهــا جــزء التنفيــذ إلــى القانــون فــي 
ــر تشــكيل  ــه وهــو الدســتور. واق ــى مراتب اعل
علــى  تعمــل  لكــي  عليــا  اتحاديــة  محكمــة 
ضمــان ســيادة دســتور جمهوريــة العــراق 
تطابــق  مراقبــة  خــال  مــن   2005 لســنة 
النصــوص القانونيــة مــع الدســتور، وبذلــك 
ــا  ــتور »انه ــن الدس ــادة 93/اولاً م نصــت الم
قوانيــن  دســتورية  علــى  الرقابــة  تختــص 
ــص ورد  ــذة«، ويلاحــظ ان الن ــة الناف والأنظم
ــع  ــمل جمي ــة تش ــة المحكم ــان رقاب ــاً، ف مطلق
القوانيــن العاديــة، التشــريعات التــي تصدرهــا 
الســلطة التشــريعية، كمــا تمتد رقابــة المحكمة 
لدســتورية الأنظمــة أي امتدادهــا الــى تلــك 
الطائفــة مــن التشــريعات الفرديــة التــي تنــوي 
اصدارهــا الســلطة التنفيذيــة. وبذلــك يمكــن 
القــول ان المشــرّع الدســتوري اخــذ بالمفهــوم 
ــه  ــدول الموضوعــي ل ــون وبالم الواســع للقان
النصــوص  المحكمــة  رقابــة  شــملت  حيــث 
التشــريعية جميعهــا أصليــة كانــت ام فرعيــة4.
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جميــع  كذلــك  اختصاصهــا  ويشــمل 
اكانــت صــادرة  النافــذة ســواء  التشــريعات 
قبــل العمــل بالدســتور ام بعــده، وذلــك لــورود 
نــص فــي الدســتور مفــاده »تبقــى التشــريعات 
النافــذة معمــولاً بهــا مالــم تلــغَ او تعــدل وفقــاً 
الدســتور« )المــادة 130مــن  لاحــكام هــذا 
الدســتور(، هــذا مــع العلــم ان قانــون تشــكيل 
العليــا قــد صــدر قبــل  المحكمــة الاتحاديــة 
الدســتور نفســه5.وعلى كل حــال لــم ينــص 
الدســتور العراقــي صراحــة علــى الرقابــة على 
دســتورية المعاهــدات، كذلــك لــم ينــص عليهــا 
ــنْ  ــا، لك ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــي قان ف
طالمــا المعاهــدات الدوليــة تأخــذ قــوة القانــون 
فــي العــراق فأنهــا تخضــع للرقابــة الدســتورية 

ــوان.  ــذا العن ــة به ــن والانظم كالقواني
ثلاثــة  عــن  العلمــاء  يتحــدث  تقليديــا، 
عنــد  القضــاء  بهــا  ياقيــد  رئيســية  مناهــج 
النصــي،  النهــج   )1( المعاهــدات:  تفســير 
الــذي يقتــرح تفســير المعاهــدات وفقــا للغتهــا؛ 
تفســير  يقتــرح  الــذي  الذاتــي،  النهــج   )2(
المعاهــدات وفقــا لنوايــا الــدول الأطــراف التــي 
وقعــت عليهــا، و)3( النهــج الغائــي، الــذي 
ــا لموضوعهــا  يقتــرح تفســير المعاهــدات وفق
والغــرض منها6.كذلــك حــدد القانــون الجهــات 
التــي لهــا الحــق بتحريــك الرقابــة الدســتورية، 
التــي وســع القانــون منهــا، والتــي تشــمل أي 
ــمية  ــة رس ــة جه ــت، او اي ــا كان ــة مهم محكم
ــه  ــك الا ان ــة بذل ــه مصلح ــرد ل ــة او ف حكومي
ــه  ــطِ المحكمــة نفســها او ان تتصــدى ل ــم يع ل

ــها. بنفس

55  حيــث صــدرت بموجــب القانــون رقــم 30 لســنة 2005 المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد 3996 الصــادر 
بتاريــخ 17 /2005/3.

6. See Francis G. Jacobs, Varieties of Approach to Treaty Interpretation: With Special Reference to 
the Draft Convention on the Law of Treaties Before the Vienna Diplomatic Conference, 18 INT’L & 
COMP. L.Q. 1969( 20–318 ,318).



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

179

الملف القانوني

المطلب الثاني
الرقابة القضائية لوجود التعارض بين المعاهدة و الدستور

77 ينُظــر: )المــادة 80/رابعــاً بشــأن صلاحيــات مجلــس الــوزراء، وابرامهــا )المــادة 110/اولًا صلاحيــات 
ــواب(.  ــس الن ــادة 61/اولاً اختصاصــات مجل ــة )الم ــن الاتحادي ــريع القواني ــة( وتش ــة الحصري ــلطات الاتحادي الس
كذلــك »المصادقــة علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بعــد موافقــة مجلــس النــواب وتعــد مصادقــاً عليهــا بعــد 
مضــي خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تســلمها« )المــادة 73/ثانيــاً صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة(، او مايتعلــق 
منهــا باصــدار القوانيــن )المــادة 128 مــن الدســتور التــي نصــت علــى ان »تصــدر القوانيــن والأحــكام القضائيــة 
باســم الشــعب«، او نشــرها )المــادة 129 مــن الدســتور نصــت علــى انــه »تنشــر القوانيــن فــي الجريــدة الرســمية 

ويعمــل بهــا مــن تاريــخ نشــرها، مالــم ينُــص علــى خــاف ذلــك« .  
8. See ALEXANDER ORAKHELASHVILI, THE INTERPRETATION OF ACTS AND RULES IN PUBLIC 
INTERNATIONAL LAW 2008( 309). 

ــدات  ــى دســتورية المعاه ــة عل ــم الرقاب تت
علــى  الرقابــة  اســلوب  بنفــس  الدوليــة 
دســتورية القوانيــن العاديــة وتنظمــه المحاكــم 
الدســتورية او المحاكــم العليــا فــي الأنظمــة 
نصــوص  فيهــا  لاتوجــد  التــي  القانونيــة 
دســتورية خاصــة بالرقابــة علــى دســتورية 
ــريع  ــا تش ــدة فيه ــون المعاه ــدات، وتك المعاه
الأســلوب  بــذات  للرقابــة  وتخضــع  عــادي 
ــزءاً  ــح ج ــن، وتصب ــه القواني ــذي تخضــع ل ال
ــا  ــون له ــي، وتك ــي الداخل ــام القانون ــن النظ م
لمرتبــة  ترقــى  ولا  العــادي،  القانــون  قــوة 
الدســتور ومــن ثــم اذا مــا تــم الدفــع بــأن 
ــر  ــة مــا فالأم ــدة دولي ــف معاه القانــون يخال
نصــوص  بيــن  تعارضــاً  يكــون  ان  لايعــدو 
ــب  ــة واحــدة لايشــكل عي تشــريعات ذات مرتب
عــدم الدســتورية. ويمكــن تصــور ان تتعــارض 
المعاهــدة مــع القواعــد الإجرائيــة الدســتورية 
والقانونيــة، او قــد تتعــارض أحكامهــا مــع 
القواعــد الموضوعيــة فــي الدســتور وهــذا 

مانبينــه فــي الفرعيــن التالييــن:

مــع  التعــارض  الأول:-  الفــرع 
الشــكلية: او  الإجرائيــة  القواعــد 
ويقصــد بالقواعــد الإجرائيــة مجموعــة 
الدســتور،  عليهــا  ينــص  التــي  الإجــراءات 
بشــأن  التفــاوض  بصلاحيــات  والمتعلقــة 
والتوقيــع  الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات 

عليهــا 7 ، وتتكفلــت الدســاتير ببيــان وتحديــد 
الســلطة  هــي  ومــن  التصديــق،  اجــراءات 
ــي تتخــذ  ــك، وهــو اجــراء داخل المختصــة بذل
القــرار بشــأنه الســلطة المخولــة بالدولــة، مــن 
حيــث مصــدره وتكوينــه، ومــن ثــم يتــم اعلانها 
باســم الدولــة ليحــدث اثــره فــي نطــاق القانــون 
الدولــي. لا يعــد التصديــق مجــرد اجراء شــكلي 
تقــوم بــه الدولــة، بــل عمــل بالــغ الاهميــة 
يقصــد بــه اقــرار الجهــات الداخليــة المختصــة 
الدولــة  تؤكــد  والــذي  المعاهــدة  باقــرار 
مــن خلالــه التعبيــر عــن ارادتهــا بالقبــول 
ــراء يخضــع  ــو اج ــدة، إذْ ه ــزام بالمعاه والالت
ــة، أو دول الأطــراف  ــة للدول للســلطة التقديري
فــي المعاهــدة. و هــو آخــر مراحــل إبــرام 
المعاهــدات وأهمهــا. وبتمــام التصديــق تصبــح 
ــكل  ــدة بش ــراف المعاه ــن أط ــا م ــة طرف الدول
نهائــي وتلتــزم باحتــرام بنودهــا وتنفيذهــا، ولا 
يكفــي أن يتــم التوقيــع النهائــي علــى معاهــدة 
مــن المعاهــدات لكــي تكتســب أحكامهــا صفــة 
الإلــزام بالنســبة لأطرافهــا مــن الــدول، بــل 

ــا.  ــق عليه ــم التصدي ــك أن يت ــزم لذل يل
وقــد يتســاءل كثيــرون عمــا إذا كانــت 
مثــل هــذه التعــارض ضــروري علــى الإطــاق 
المــواد  أنشــأت  أن  بعــد  واليــوم  خاصــة   ،
)31-33( »اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
» مجموعــة شــاملة مــن القواعــد لتفســير 
ــول هــذه  ــم قب ــن يت ــي حي ــن ف المعاهدات8.ولك
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عرفيـًـا9  دوليـًـا  قانونـًـا  باعتبارهــا  القواعــد 
ــير  ــب تفس ــن جوان ــد م ــد العدي ــم بالتأكي وتنظ
بعــض  للقضــاة  تتــرك  فإنهــا  المعاهــدات، 
ــإن  ــد، ف ــه التحدي ــى وج ــر. عل ــال للتقدي المج
ــذه، المنصــوص  ــدات ه ــكام المعاه ــر أح جوه
عليهــا فــي المــادة 31 )1( - »يجــب تفســير 
ــادي  ــى الع ــا للمعن ــة وفقً ــن ني ــدة بحس المعاه
ــي ســياقها  ــدة ف ــى لشــروط المعاه ــذي يعُط ال
وفــي ضــوء هدفهــا وغرضهــا« 10.فإرتضــاء 
ــدة فــي  الدولــة أو المنظمــة الالتــزام بالمعاه
مواجهــة أشــخاص القانــون الآخريــن، هــو 
إجــراء أو هــدف خارجــي موجــه لمــن يهمــه 
الأمــر علــى المســتوى الدولــي، فالتصديــق في 
القانــون الدولــي عمــل منســوب لدولــة بعينهــا 
يؤيــد قبولهــا للمعاهــدة. أمــا فــي القانــون 
الدســتوري فهــو عمــل صــادر مــن رئيــس 
الدولــة أو مــن ســلطة أخــرى فــي الدولــة 
وذلــك بالتطبيــق لأحــكام الدســتور الخــاص 
بتلــك الدولــة مراعــاة للإجــراءات، والشــروط 
فيينــا  اتفاقيــة  الدســتور.وبينت  ذلــك  فــي 
لقانــون المعاهــدات فــي المــادة )14( منهــا 
ــا إجــراءً  ــق فيه ــون التصدي ــي يك الحــالات الت

9. See VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES: A COMMENTARY 25–524 (Oliver Dörr & 
Kirsten Schmalenbach eds., 2012).
10. See Alexander Orakhelashvili, Restrictive Interpretation of Human Rights Treaties in the Recent 
Jurisprudence of the European Court of Human Rights, 14 EUR.J. INT’L L. 2003( 35 –533 ,529).
111 بنصهــا علــى انــه:)1- تعبــر الدولــة عــن رضاهــا الالتــزام بالمعاهــدة بالتصديــق عليهــا فــي إحــدى الحــالات 
ــة أخــرى  ــت بطريق ــق؛ أو، ب- إذا ثب ــم بالتصدي ــر عــن الرضــا يت ــى أن التعبي ــة: أ- إذا نصــت المعاهــدة عل التالي
أن الــدول المتفاوضــة كانــت قــد اتفقــت علــى اشــتراط التصديــق؛ أو، ج- إذا كان ممثــل الدولــة قــد وقــع المعاهــدة 
ــا مشــروطاً  ــا أن يكــون توقيعه ــة تفويــض ممثله ــة مــن وثيق ــة المعني ــة الدول ــدت ني ــق؛ أو،د- إذا ب بشــرط التصدي
ــة  ــر الدول ــم تعبي ــات. 2- يت ــاء لمفاوض ــة أثن ــذه الني ــل ه ــن مث ــة ع ــرت الدول ــدة، أو عب ــى المعاه ــق عل بالتصدي
عــن رضاهــا الالتــزام بالمعاهــدة عــن طريــق قبولهــا أو الموافقــة عليهــا بشــروط مماثلــة لتلــك التــي تطبــق علــى 

ــق(. التصدي
112 ويخضــع التصديــق علــى المعاهــدة الدوليــة لتقديــر الدولــة المعنيــة كونهــا غيــر ملزمــة قانونــا بالتصديــق علــى 
المعاهــدة التــي كانــت قــد وقعــت عليهــا، أو تريــد الانضمــام اليهــا، فالدولــة تتمتــع بكامــل حريتهــا فــي ذلــك، فســواء 
صادقــت علــى المعاهــدة الدوليــة بعــد مــرور فتــرة طويلــة علــى التوقيــع عليهــا مــا لــم تحــدد المعاهــدة تأريخــاً معينــاً 
للتصديــق، مــن هنــا نقــول بــأن القانــون الدولــي العــام لا يفــرض علــى الــدول التصديــق علــى المعاهــدة الدوليــة، 
فالدولــة التــي ترفــض التصديــق علــى معاهــدة دوليــة لا يرتــب ذلــك علــى عاتقهــا المســؤولية الدوليــة لأنهــا فــي هــذه 
الحالــة لــم تمتنــع عــن أداء أي التــزام دولــي فــي نظــر القانــون الدولــي العــام. ينُظــر: د محمــد ســعادي، المصادقــة 
الناقصــة علــى المعاهــدة الدوليــة واثرهــا علــى الالتــزام بهــا، مجلــة معهــد الحقــوق، المركــز الجامعــي، غليــزان، 

الجزائــر، ص 336.

واجبــاً لتكــون المعاهــدة نافــذة وملزمــة11.
اســتخدمت اتفاقيــة فيينــا فــي المــادة 14 تعبير 
القبــول وتعبيــر الموافقــة باعتبارهمــا وســائل 
الدولــة  ارادة  عــن  الكشــف  فــي  تســتخدم 
ــر  ــزام بالمعاهــدة، وهــذه التعابي ــة للالت النهائي
ــة كصــور  ــات الدولي ــي الممارس ــتخدمت ف اس
لالتــزام الــدول بالمعاهــدات الدوليــة، وهــي 
علــى كل حــال تــؤدي لنفــس المطلــوب، ولا 
يختلــف عــن اجــراء التصديــق، ففــي الحالتيــن 
تصبــح  لكــي  مــزدوج،  اجــراء  امــام  نحــن 
ــي ســبق  ــة الت ــذة وملزمــة للدول المعاهــدة ناف
ولعــل  عليهــا،  بالتوقيــع  ممثلوهــا  قــام  ان 
ــول  ــر القب احــد اســباب هــذه الاشــارة ان تعبي
يســتعمل فــي معنــى الاقــرار النهائــي للمعاهــدة 
مــن جانــب الســلطات الداخليــة المختصــة فــي 
الدولــة، ويســتعمل ايضــا احيانــا للتعبيــر عــن 
انضمــام الدولــة الــى معاهــدة مــن المعاهــدات 
ــا  ــق عليه ــل التصدي ــدة قب ــة. فالمعاه الجماعي
فــي حكــم مشــروع للدولــة أن تأخــذ بــه أو 
ترفضــه، وهــي صاحبــة الســلطان فــي تقديــر 
ذلــك، ولا يجــوز إرغامهــا علــى التصديــق إذا 

ــه 12. ــة في ــر راغب ــت غي كان
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ويقــوم التصديــق بعمليــة ادخــال القاعــدة 
الدوليــة الممثلــة فــي المعاهــدة فــي النظــام 
بإخضــاع  يســمح  كمــا  الداخلــي،  القانونــي 
المعاهــدة لدراســة جديــدة هادئــة داخــل الدولــة 
لاســتبعاد شــبهة الخطأ وتجنب احتمال إســاءة، 
أو تجــاوز الســلطة مــن جانــب المفاوضيــن. و 
يعتبــر التصديــق مــن قواعــد القانــون الدولــي 
ــة بالمعاهــدة13،  العــام بدونــه لــن تلتــزم الدول
هــذا كلــه كقاعــدة عامــة، مــا لــم يكــن هنالــك 
نــص صريــح علــى خــاف ذلــك مضمنــة فــي 
المعاهــدات الدولية. غيــر أنه إذا كان التصديق 
مرجعــه إرادة الدولــة وحدهــا، فــإن رفضهــا له 
دون مبــرر، رغــم كونــه مــن حقهــا، يمكــن أن 
يعتبــر كعمــل مجــاف للياقــة ومبــادئ الأخــاق 
العامــة مــن شــأنه أن يؤثــر فــي اعتبارهــا 
ويزعــزع الثقــة فــي تصرفاتهــا، ويؤثــر علــى 
علاقــات الدولــة الخارجيــة وبالخصــوص فــي 
المعاهــدات الثنائيــة، والدولــة تبقــى حــرة فــي 
اختيارهــا للوقــت الملائــم للقيــام بالتصديــق 
ــي  ــا كان الفاصــل الزمن ــدة، مهم ــى المعاه عل
العديــد  وهنــاك  والتصديــق.  التوقيــع  بيــن 
ــن  ــي حي ــال 14، ف ــذا المج ــي ه ــة ف ــن الامثل م
ــخ اي  ــاك دول اخــرى وقعــت بنفــس التاري هن
فــي 1954/5/14 ولــم تصــادق عليهــا حتــى 
الان كالولايــات المتحــدة والفلبيــن، فــي حيــن 

 Oder ــودر ــة الخاصــة بالل ــة الدولي ــة اللجن ــي قضي ــة ف ــة الدائم ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــا جــاءت ب 113 وهــو م
ــخ 15 تشــرين  ــا بتاري ــا وبولوني ــن ليتواني ــد بي ــة المواصــات بالســكة الحدي ــي قضي ــول1929، وف ــخ 10ايل بتاري
الاول 1931، وانتهجــت محكمــة العــدل الدوليــة نفــس الإتجــاه حيــن حكمهــا فــي قضيــة الجــرف القــاري الخــاص 
ببحــر الشــمال ســنة 1969 حيــن قالــت بــأن المانيــا الغربيــة أمضــت علــى معاهــدة جنيــف لســنة 1958 الخاصــة 

بالجــرف القــاري ولكنهــا لــم تصــادق عليهــا فهــي إذن غيــر ملزمــة بهــا.
ــراق  ــع الع ــا توقي ــا مث ــا، منه ــة عليه ــع واجــراء المصادق ــن التوقي ــي بي ــارق الزمن ــا الف ــث يلاحــظ دائم 114 حي
ــخ 1954/5/14  ــا بتاري ــراق عليه ــع الع ــث وق ــاي 1954 – حي ــة – لاه ــكات الثقافي ــة الممتل ــة حماي ــى اتفاقي عل
ــى  ــراق عل ــع الع ــك وق ــخ 1967/12/21. كذل ــا بتاري ــة عليه ــت المصادق ــن تم ــي حي ــع ف ــا للتوقي ــد فتحه اي عن
البروتوكــول الاول الخــاص بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة الملحــق بالاتفاقيــة بنفــس التاريــخ وصــادق ايضــا بنفــس 
ــم يصــادق علــى البروتوكــول الثانــي وهنــاك محــاولات فــي الوقــت الحالــي  تاريــخ المصادقــة علــى الاتفاقيــة ول
للانضمــام. وصــادق العــراق ايضــا علــى اتفاقيــة حظــر تطويــر، وانتــاج وتخزيــن الاســلحة البايلوجيــة والتوكســينية 
وتدميرهــا الصــادرة بتاريــخ 10 /4 / 1972، فــي حيــن وقــع العــراق عليهــا بتاريــخ 11/ 1972/5، أمــا المصادقــة 
فكانــت بتاريــخ 1991/6/19/، ففــي هــذه الحالــة هنــاك تاريــخ لبــدء التوقيــع وتاريــخ للتوقيــع وآخــر للمصادقــة.
ــة، القاهــرة، 1995 ، ص  ــة، دار النهضــة العربي ــي المعاهــدات الدولي ــم، الوســيط ف ــي ابراهي 115 ينُظــر: د. عل
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ــدا  ــة المتحــدة، ونيوزلن وقعــت كل مــن المملك
بتاريــخ 1954/12/20، ولــم تتــم المصادقــة 

لحــد الآن. 
وهنــاك قاعــدة جــواز التصديق المشــروط، 
اي ان تعلــق الدولــة تصديقهــا علــى بعــض 
الشــروط، وذلــك من منطلــق ان نظام التصديق 
يعــود تقديــره للدولــة، وبإمــكان الدولــة ان 
تجعــل الدولــة قيامهــا بتبــادل وثائــق التصديق، 
ــى  ــا عل ــرا معلق ــا ام ــة تصديقه ــداع وثيق أو اي
تحقــق شــرط سياســي محــدد. وغالبــا مــا 
تكــون هــذه الشــروط ذات صلــة بشــكل، أو 
ــق  ــراد التصدي ــدة الم ــر بموضــوع المعاه بآخ
عليهــا. مثــال ذلــك اشــتراط فرنســا تصديقهــا 
علــى معاهــدة حســن الجــوار المبرمــة مــع 
ليبيــا عــام 1956 علــى تحقــق شــرط آخــر الا 
وهــو التوصــل الــى تعييــن الحــدود الجزائريــة 
عــدة  بعــد  الشــرط  هــذا  وتحقــق  الليبيــة، 
ــم  ــا اذا ل ــدة15. أم ــع المعاه ــن توقي ــابيع م اس
يتحقــق الشــرط فلــن تتــم المصادقــة ولايمكــن 
ان تدخــل المعاهــدة حيــز التنفيــذ، ويلاحــظ 
ــا  ــن م ــول وبي ــك الق ــن ذل ــارض بي ــه لا تع ان
هــو مســلم بــه فــي الفقــه مــن ان التصديــق لا 
يكــون صحيحــا اذا كان معلقــا علــى شــرط، أو 
ــدة  ــكام المعاه ــض اح ــى بع ــورا عل كان مقص
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ــة يجــوز  ــك لأن الدول دون بعضهــا الآخــر، ذل
لهــا ان تشــترط شــروطا محــددة لكــي تصــدر 
التصديــق، فــاذا لــم تتحقــق تلــك الشــروط، 
امتنعــت الدولــة عــن التصديــق، ولكنهــا متــى 
أن  المتعيــن  مــن  فــان  التصديــق  اصــدرت 
يصــدر غيــر معلــق الشــرط16. و جــواز رفــض 
ــة فــي حــال  التصديــق وعــدم مســؤولية الدول
الامتنــاع عــن التصديــق، ومــن ملاحظــة كــون 
التصديــق عمــا حــرا، فــإن الــدول التــي وقعــت 
معاهــدة مــا تكــون غيــر ملزمــة بتصديقهــا ولا 
ــدأ المســؤولية  ــى اســاس مب ــدول عل تســأل ال
ــى  ــق عل ــة حــال امتناعهــا عــن التصدي الدولي
معاهــدة، ســبق التوقيــع عليهــا مــن جانــب 
ــاره  ــاع باعتب ــاً كان ســبب الامتن مندوبيهــا، أي
يدخــل فــي نطــاق الســلطة التقديريــة للدولــة، 
ــتخدام  ــن اس ــع ع ــن يمتن ــلم أن م ــن المس وم
ســلطة تقديريــة لا يعتبــر مســؤولا مــن الناحيــة 
القانونيــة، وان جــاز ان يعــد ذلــك على اســاس 

ــة17. ــد الاخــاق الدولي قواع
أمــا مــدى حريــة التصديــق، وتطبيقهــا 
فــي النظــام القانونــي العراقــي، امتنــع مجلــس 
النــواب العراقــي عــن الموافقــة علــى اصــدار 
الشــراكة  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة  قانــون 
والموقــع  تركيــا  مــع  الشــاملة  الاقتصاديــة 
 /  3  /23 فــي  الحكومــة  قبــل  مــن  عليهــا 
2009، وكانــت حجــة الســلطة التشــريعية 

ــرة،  ــة، القاه ــام، دار النهضــة العربي ــي الع ــون الدول ــة القان ــة لدراس ــر، مقدم ــن عام 116 ينُظــر: د. صــاح الدي
الطبعــة الثانيــة، ، ص 234.

ــن  ــة وم ــادىء الاخــاق العام ــة ولمب ــاً لللياق ــاً مجافي ــر عم ــن ان يعتب ــرر يمك ــق دون مب ــض التصدي 117 ان رف
ــادات السياســية  ــة فــي تصرفاتهــا، لكــن كل هــذه الانتق ــة وســمعتها ويزعــزع الثق ــة الدول ــر فــي هيب شــأنه أن يؤث
والاخلاقيــة لــم تزعــزع مــا جــرى عليــه العمــل مــن ان رفــض التصديــق لا يعتبــر عمــا غيــر مشــروع مــن ناحيــة 
ــر مــن ان تعــد  ــع اكث ــا بعــد التوقي ــق عليه ــدول التصدي ــي رفضــت ال ــي الوضعــي، فالمعاهــدات الت ــون الدول القان
وتحصــى، )وتعتبــر الولايــات المتحــدة مــن اكثــر الــدول امتناعــا عــن تصديــق المعاهــدات الدوليــة وذلــك بســبب 
الشــجار، والجــدل والخلافــات بيــن الرئيــس الامريكــي والكونغــرس، ففــي الفتــرة مــا بيــن 1789 و1995، رفضــت 
امريــكا التصديــق علــى أكثــر مــن 500 معاهــدة دوليــة(. ينُظــر: د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، اصــول القانــون 
الدولــي العــام – المجلــد الاول – القاعــدة الدوليــة، الطبعــة الاولــى، مؤسســة شــباب الجامعــة، الاســكندرية،1972، 

ص313.
118 ينُظــر: احمــد ســرحال، قانــون العلاقــات الدوليــة، بيــروت المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر، 

1993،ص75.

بعــدم المصادقــة، وارجاعهــا للحكومــة هــو 
عــدم تضمــن الاتفاقيــة علــى النــص فيهــا 
ــل  ــراق. ولع ــة للع ــة مائي ــى حص ــة عل صراح
كانــت  وإن  المعاكســة،  الامثلــة  مــن  هنــاك 
ــة  ــة المصادق ــض الدول ــد ترف ــدا، فق ــادرة ج ن
ــة عــن  ــع رئيــس الدول ــة، او يمتن ــى اتفاقي عل
تصديــق معاهــدة دوليــة رغــم حصــول موافقــة 
ــاق  ــل باتف ــا حص ــريعية، وهوم الســلطة التش
آيــار 1983 بيــن لبنــان، وإســرائيل اذ وافقــت 
الحكومــة اللبنانيــة علــى الاتفاق وتــم التصديق 
عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب، وإحالتــه الــى 
رئيــس الجمهوريــة، الا ان رئيــس الجمهوريــة 
جمــد التصديــق علــى الاتفــاق بســبب تعقيــدات 
الوضــع السياســي فــي لبنــان، ومعارضة قســم 
كبيــر مــن اللبنانييــن، ولاحقــا الغــت الحكومــة 
اللبنانيــة قرارهــا الســابق، والغــي الاتفــاق18.
تجــاوز  إذا  القضــاء  موقــف  مــا  لكــن 
رئيــس الدولــة ســلطته فصــدق علــى المعاهــدة 
دون ســبق الحصــول علــى إقــرار الســلطة 
التشــريعية لهــا خلافــا لمــا يقضــي بــه دســتور 
دولتــه، أو يشــوب الاجــراءات عيــب اجرائــي، 
او موضوعــي، ومــا هــي القيمــة القانونيــة 
لمثــل هــذا التصديــق الــذي اصطلــح علــى 

تســميته بالتصديــق الناقــص؟
فمــن ناحيــة موقــف القضــاء الدولــي مــن 
ــاذ  ــى نف ــره عل ــق وأث ــألة نقصــان التصدي مس
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المعاهــدة الدوليــة والالتــزام بهــا فيلاحــظ انــه 
ــق  ــألة التصدي ــي مس ــه ف ــم قلت ــرسُ رغ ــم ي ل
ــل  ــى ح ــة عل ــدة الدولي ــى المعاه ــص عل الناق
مســتقر بــل أحيانــا كثيــرة متناقضــا، لــذا اعتــاد 
ــم  ــة التحكي ــم محكم ــى حك ــع الإشــارة ال الجمي
الــذي أصــدره الرئيــس الأمريكــي كليفلانــد 
 1888 اذار   22 بتاريــخ  محكمــا  بصفتــه 
فــي النــزاع الــذي ثــار بيــن دولــة كوســتاريكا 
لســنة  الحــدود  معاهــدة  حــول  ونيكاراغــوا 
للإتجــاه  تأييــدا  فيــه  جــاء  والــذي   1858
فــي حالــة عــدم  المعاهــدة  ببطــان  القائــل 
ــة  ــن الأساســية للدول ــق للقواني ــل التصدي تماث
المعاهــدة  مشــروعية  مــدى  تحديــد  عنــد 
المبرمــة باســم الدولــة. وأبطــل المحكــم تافــت، 
الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  رئيســا  وكان 
أيضــا، ســنة 1924 معاهــدة امتيــاز لمواطــن 
بريطانــي منحتــه إيــاه الحكومــة الكوســتاريكية 
لعــدم الموافقــة عليــه مــن جهــة البرلمــان. 
بينمــا فــي حكّــم قضائــي دولــي آخــر أصدرتــه 
بتاريــخ  الدائمــة  الدوليــة  العــدل  محكمــة 
جرينلانــد  قضيــة  فــي   1931 نيســان   15
الشــرقية، والــذي لــم تبحــث فيــه المحكمــة 
عــن اختصــاص الوزيــر النرويجــي الــذي أبــرم 
المعاهــدة فتعاملــت الدولــة الطــرف الآخــر مــع 
ــه مختصــاً فــي  ــة واعتبرت المســألة بحســن ني

المســألة19.

119 ينُظــر: د محمــد ســعادي، المصادقــة الناقصــة علــى المعاهــدة الدوليــة و اثرهــا علــى الالتــزام بهــا، مجلــة معهــد 
الحقــوق، المركــز الجامعــي، غليزان، الجزائــر ، ص 242.

220 ولا شــك ان اشــارة الفقــرة الثانيــة الــى معيــار الســلوك العــادي، ومبــدأ حســن النيــة فــي مجــال تقديــر الاخــال 
الواضــح بالقواعــد ذات الاهميــة الجوهريــة عنــد التصديــق، تعــد امــرا منطقيــا تمامــا فمــن المتعيــن عنــد تقديــر مــدى 
نفــاذ التصديــق الناقــص علــى اســاس المعاييــر التــي انطــوت عليهــا المــادة المتقدمــة، ان يؤخــذ الســلوك العــادي 
للدولــة وحســن نيتهــا فــي الاعتبــار، ولا يجــوز عدالــة ومنطقــا، ان تســتفيد الدولــة ســيئة النيــة، او التــي لا تلتــزم 
فــي مســلكها الدولــي بمقتضيــات الســلوك الدولــي المعتــاد مــن ســوء نيتهــا وخروجهــا علــى قواعــد الســلوك المعتــاد 

للدولــة. د صــاح الديــن عامــر، المصــدر الســابق، ص 241.
221 نصــت علــى انــه: )ليــس للدولــة، بعــد وقوفهــا علــى الوقائــع، أن تتمســك بســبب مــن أســباب إبطـــال المعاهــدة، 
أو انقضائهــا، أو للانســحاب منهــا أو إيقـــاف العمـــل بهــا طبقـــاً للمــواد مــن )46 إلــى 50( أو المـــادتين )60، و62( 
فــي إحــدى الحالتيــن الآتيتيــن:أ-  إذا وافقــت صراحــة علــى أن المعاهــدة صحيحــة أو أنهــا مــا تــزال نافــذة أو أن 
العمــل بهــا مســتمر، بحســب الحــال؛ أو ب- إذا اعتبــرت بســبب ســلوكها أنهــا قبلــت بصحــة المعاهــدة أو ببقائهــا 

نافــذة أو باســتمرار العمــل بحســب الحــال(.

فــي حيــن اتجــه موقــف اتفاقيــة فيينــا 
للاخــذ بالــرأي القائــل بالتفريــق بيــن النصوص 
الدســتورية ذات الاهميــة الجوهريــة، وغيرهــا 
مــن النصــوص الدســتورية، ويترتــب البطــان 
بصــدد التصديــق اذا كان مخالفــا للنصــوص 
الدســتورية الجوهريــة، واعتمــاد التصديــق 
للنصــوص  بالمخالفــة  يصــدر  قــد  الــذي 
الدســتورية غيــر ذات الاهميــة الجوهريــة. 
ــة  ــك المــادة 46 مــن الاتفاقي ــى ذل ونصــت عل
بالنــص علــى انــه: »1– ليــس للدولــة أن 
تحتــج بــأن التعبيــر عــن رضاهــا الالتــزام 
بالمعاهــدة قــد تــم بالمخالفــة لحكــم فــي قانونها 
الداخلــي يتعلــق بالاختصــاص بعقــد المعاهــدات 
كســبب لإبطــال هـــذا الرضــا إلا إذا كان إخــالا 
واضحــا بقاعــدة ذات أهميــة جوهريــة مــن 
قواعــد القانــون الداخلــي. 2– يعتبــر الاخــال 
ــة  ــة لأيـ ــن بصــورة موضوعي ــا اذا تبي واضح
دولــة تتصــرف فــي هــذا الشــأن وفــق التعامــل 
وبملاحظــة  نيــة«20.   وبحســن  المعتــاد 
الســوابق الدوليــة، لا تميــل الــدول بشــكل عــام 
للادعــاء ببطــان معاهــدة دوليــة بدعــوى عــدم 
مراعــاة الشــروط الدســتورية بشــكل كامــل 
عنــد التصديــق الا فــي حــالات اســتثنائية وفــي 
حــدود ضيقــة جــدا، وذلــك لعــدم اختــال الثقــة 
الدوليــة  العلاقــات  ولاتكــون  الــدول،  بيــن 

ــدول21. ــة لل ــواء الداخلي ــة للاه عرض
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انفــردت  التــي  المعاهــدة  كانــت  واذا 
دون  عليهــا  بالمصادقــة  التنفيذيــة  الســلطة 
وفقــا  التشــريعية  الســلطة  الــى  الرجــوع 
ــا  ــا وتنفيذه ــم اعلانه ــتورية، ت ــد الدس للقواع
بالفعــل مــن جانــب اطرافهــا، دون ان تعتــرض 
عليهــا الســلطة التشــريعية التــي تــم تجاوزهــا 
عنــد اتخــاذ اجــراءات التصديــق، أو يقــوم 
بشــأن مــدى دســتوريتها نــزاع بيــن الســلطات 
المختصــة للاطــراف، فــا يجــوز بعــد ذلــك 
الدفــع بالبطــان، وبالخصــوص اذا كان نفاذهــا 
قــد مــر بفتــرة ادت لاســتقرار تنفيــذ المعاهــدة، 
ممــا يمكــن القــول انــه تــم اقرارهــا ضمنــا مــن 
قبــل الســلطة التشــريعية، وهــو مــا أقرتــه 
المــادة 45 مــن الاتفاقيــة . وهــذا الاقــرار 
الرســمي22 يتــم عــن طريــق اصــدار قــرار 
مــن المنظمــة وبواســطة الجهــاز المختــص 
ــام  ــاءت بالنظ ــي ج ــائل الت ــة والوس وبالطريق
الاساســي لهــا، أو وثيقــة انشــائها. ويجــب ان 
يتــم كل ذلــك بعــد دراســة احــكام المعاهــدة مــن 
قبــل الجهــاز المختــص والتأكــد مــن تحقيقهــا 

لأغــراض المنظمــة. 
ــرة  ــة الاخي ــدة المرحل ــر المعاه ــد نش ويع
مــن مراحــل التشــريع ولا تعــد قانونــا إلا بعــد 
نشــرها، فقــد قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليا 
ذلــك بمناســبة النظــر فــي دعــوى اقيمــت علــى 
الــوزراء ورئيــس  كل مــن رئيــس مجلــس 
مجلــس النــواب، وطلــب المدعــي فيهــا )الحكــم 
العراقيــة..(  الامريكيــة  الاتفاقيــة  بابطــال 

ــذي يصــدر عــن المنظمــة الدوليــة كطريــق  ــة، الاقــر ار الرســمي ال ــه الدول ــذي تقــوم ب ــل التصديــق ال 222 ويقاب
لبيــان رضاهــا بالمعاهــدة الدوليــة، ســواء عقدتهــا مــع دولــة او مــع منظمــة دوليــة، وهــو الاجــراء الرســمي المقابــل 
للتصديــق الــذي اخــذت بــه اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات التــي تبرمهــا المنظمــات الدوليــة لعــام 1986 صــورة 
التعبيــر الرســمية عــن ارتضــاء المنظمــة الالتــزام نهائيــا بأحــكام المعاهــدة الدوليــة، بأعتبــار ان التصديــق اجــراء 
يصــدر عــن الدولــة، أمــا الاقــرار الرســمي فهــو الاجــراء الــذي يصــدر عــن المنظمــة الدوليــة، ولا يختلــف الأقــرار 

الرســمي مــن حيــث طبيعتــه القانونيــة عــن التصديــق.
223 قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 44/ اتحادية / 2008، الصادر في 2/9/ 2009.

224 وهــي كل مــن 0 اولًا: معاهــدات الحــدود والمعاهــدات التــي تمــس الســيادة الاقليميــة لجمهوريــة العراق.،ثانيــاً: 
معاهــدات الصلــح والســام .، ثالثــاً: معاهــدات التحالــف السياســية والامنيــة والعســكرية.، رابعــاً: معاهــدات تأســيس 

المنظمــات الاقليميــة او الانضمــام اليهــا.

ــام دعــواه  ــة ان المدعــي اق ــن رأت المحكم لك
بتاريــخ 2008/12/7، فــي حيــن ان الاتفاقيــة 
ــي  ــت ف ــا زال ــة م ــد وان الاتفاقي ــر بع ــم تنش ل
دور التشــريع وغيــر معمــول بهــا وغيــر نافــذة 
ولــم تصبــح قانونــا علــى وفــق الاجــراءات 
الدســتورية حيــث ان قانــون المصادقــة صــدر 
ــدة  ــي جلســته المنعق ــس الرئاســة ف عــن مجل
بتاريــخ 2008/12/4، ونشــر فــي الوقائــع 
العراقيــة بالعــدد 4102 فــي 2008/12/24 
ــررت  ــك ق ــن 2009/1/1، لذل ــذة م ــد ناف وتع
ــظ  ــي ان يلاح ــوى23. وينبغ ــة رد الدع المحكم
أيضــاً ان الموافقــة علــى قانــون المصادقــة 
ــق نصــاب  ــد تحق ــة بع ــات الدولي ــى الاتفاقي عل
الموافقــة  وتكــون  النــواب  مجلــس  انعقــاد 
المــادة  نــص  بموجــب  البســيطة  بالأغلبيــة 
59مــن الدســتور التــي نصت على أنــه »ثانياً: 
تتخــذ القــرارات فــي جلســات مجلــس النــواب 
ــا  ــق النصــاب م ــد تحق ــة البســيطة بع بالأغلبي
لــم ينــص علــى خــاف ذلــك«، لكــن اذا كانــت 
المعاهــدة مــن تلــك المعاهــدات التــي تضمنهــا 
المــادة 17 مــن قانــون عقــد المعاهــدات 17و 
التــي ينبغــي حصــول الموافقــة عليهــا مــن 

ــن24. ــة الثلثي ــواب بأغلبي ــس الن مجل
الاتحاديــة  للمحكمــة  اخــر  قــرار  وفــي 
العليــا والتــي جــاء الطعــن امامهــا منصبــاً 
ــت  ــراق والكوي ــن الع ــة بي ــدة ثنائي ــى معاه عل
فذهبــت المحكمــة فــي حيثيــات القــرار الــى 
التطــرق للمصادقــة بذكرهــا أنــه ».... وجــاء 
اشــترط   .............. المحكمــة  قــرار  فــي 
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الملف القانوني
الدســتور أن ينظــم عمليــة المصادقــة علــى 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بقانــون يســن 
بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب والــذي 
لــم يشــرع لحــد الآن وحيــث أن القانــون محــل 
ــة التــي  الطعــن قــد اســتوفى الشــكلية القانوني
نــص عليهــا الدســتور فــي مجلــس النــواب 
وذلــك بالموافقــة عليــه بالأغلبيــة البســيطة 
لــذا  الحاضريــن  المجلــس  أعضــاء  لعــدد 
تكــون دعــوى المدعيــة مــن هــذه الجهــة غيــر 
مســتندة على أســاس مــن الدســتور أو القانون 
أمــا الطعــن بالاتفاقيــة بأنهــا أضــرت بالجانــب 
العراقــي للأســباب الــواردة فــي مقدمــة القــرار 
فــإن النظــر فــي الطعــن المثــار بهــذا الصــدد لا 
ــة  يدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة الاتحادي
العليــا المنصــوص عليــه فــي المــادة )۹۳( 
ــون  ــن قان ــادة )٤( م ــي الم ــتور وف ــن الدس م
المحكمــة الاتحاديــة العليــا وللأســباب المتقدمة 
الــرد مــن  المدعيــة واجبــة  تكــون دعــوى 
ــة  ــة الاتحادي ــررت المحكم ــن ق ــن الجهتي هاتي
ــة«25، واملاحــظ ان  ــا رد دعــوى المدعي العلي
المحكمــة عدلــت عــن هــذا القــرار فــي موضــع 
لاحــق كمــا ســيتم التطــرق اليــه فــي التعــارض 

ــي. الموضوع

225 ».... وجــد أن وكيــل المدعيــة يطلــب فــي عريضــة دعــواه مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا الحكــم بإلغــاء قانــون 
تصديــق اتفاقيــة تنظيــم الملاحــة بيــن العــراق والكويــت فــي خــور عبــد الله والــذي أصــدره مجلــس النــواب العراقــي 
فــي )۲۲/۸/۲۰۱۳( وذلــك للأضــرار التــي أصابــت العــراق والإقــرار البرلمــان بموجــب الاتفاقيــة ســيادة الكويــت 
علــى خــور عبــد الله ومــا يترتــب عليــه مــن خســارة العــراق للمنصــات النفطيــة العائمــة إضافــة إلــى إن الاتفاقيــة 
جــاءت مخالفــة للمــواد )۱( و )٥١( و )٦١( رابعــاً( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام ۲۰۰۵ والمــادة )۱۲۷( 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب«. قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 21/ اتحاديــة / 2014   الصــادر 

فــي2014/12/18 . 
26. See Martin Ris, Treaty Interpretation and ICJ Recourse to Travaux Preparatoires: Towards 
a Proposed Amendment of Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 
14 B.C. INT’L & COMP. L. REV. 1991( 118 ,111) (regarding the textual approach and its limits); 
ORAKHELASHVILI, supra note 3, at 44–343 (regarding the teleological approach); EIRIK BJORGE, 
THE EVOLUTIONARY INTERPRETATION OF TREATIES 2014( 3–1) (regarding the intention of the 
parties).
227 ينُظــر: حيــاة حســين، التصديــق علــى المعاهــدات الدولية،أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة 

الجزائــر،2016،ص224.

الفــرع الثانــي:- تعــارض المعاهــدة 
مــع الاحكام الموضوعية للدســتور:
تعتبــر هــذه الحــدود والضوابــط أســاس 
عــدم التعــارض بيــن الأحــكام الموضوعيــة 
فــي المعاهــدات الدوليــة وأحــكام الدســتور 
المناهــج  جميــع  مــن  عناصــر  يســتدعي 
ــة  ــب نظري ــدات ويتطل ــير المعاه ــة لتفس الثلاث
ــدة  ــا26، واذا ماتعارضــت المعاه ــول تفاعله ح
مــع الاحــكام الموضوعيــة الدســتورية تقــع 
المعاهــدة فــي مــأزق عــدم المشــروعية، اذٍ 
فحتــى تنعــدم فــي المعاهــدة الدوليــة اوجــه 
ــد  ــا لاب ــة، فانه ــروعية الموضوعي ــدم المش ع
ان تخلــو مــن أي تعــارض، او تناقــض مــع 
بمــا  الدســتور،  فــي  الموضوعيــة  الأحــكام 
فيهــا المبــادئ الدســتورية التــي ينبنــي عليهــا 
النظــام الدســتوري فــي الدولــة والأســس التــي 
يقــوم عليهــا النظــام السياســي للدولــة«27.

بأنهــا،  ان المشــروعية تعــرف عمومــاً 
الالتــزام بأحــكام القانــون مــن قبــل المخاطبيــن 
بــه حكامــاً كانــوا ام محكوميــن، ويعني خضوع 
كل مــن فــي الدولــة للقانــون ســواء كانــوا 
افــراداً، او حكامــاً، او اشــخاصاً اعتيادييــن، 
فالدولــة القانونيــة هــي تلــك الدولــة التــي 
يســودها حكــم القانــون، ولعــل ذلــك مادفــع 
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بالفقهــاء الــى القــول بــأن خضــوع الدولــة فــي 
ــدأ المشــروعية  ــاً لمب ــون تطبيق نشــاطها للقان
القانونيــة28.  الدولــة  هــو ركــن مــن اركان 
تصرفــاً  بأعتبارهــا  الدوليــة  و«المعاهــدة 
ــى،  ــذا المعن ــن ه ــرج او تشــذ ع ــاً لاتخ قانوني
ــا  ــة باعتباره ــدة الدولي ــود، فالمعاه او المقص
تتمتــع بالقيمــة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا 
القوانيــن والتشــريعات العاديــة الصــادرة عــن 
البرلمــان فأنهــا لكــي يمكــن إلباســها ثــوب 
ــا ان  ــب عليه ــه يج ــتورية فأن ــرعية الدس الش
ــي  ــتورية الت ــط الدس ــدود والضواب ــزم الح تلت
وصفهــا، او قررهــا الدســتور ســواء كانــت 

هــذه القاعــدة اجرائيــة او موضوعيــة«29.
ــض  ــارض او تتناق ــه يجــب ان لاتتع وعلي
ونصــوص  احــكام  مــع  الدوليــة  المعاهــدة 
الدســتور، ومفهــوم شــرعية المعاهــدة الدوليــة 
يتضمــن عــدم مخالفــة للاحــكام والمقومــات 
الاساســية للنظــام الدســتوري والتــي لايجــوز 
المعاهــدات  او  القوانيــن  بموجــب  انتهاكهــا 
الدوليــة، فــا يمكــن للمعاهــدة ان تغيــر او 
تعــدل المقومــات الاساســية للدســتور، كمــا 
انهــا ايضــاً لاتســتطيع تغييــر، او تقليــص، او 
ــادئ الأساســية  ــات والمب ــذة المقوم ــل له تعدي
المعاهــدة  تملكــه  مــا  اكثــر  وان  للدســتور 
الدوليــة فــي هــذا الشــأن هــو مايمكــن ان يقــوم 
بــه القانــون العــادي، أي التصــدي للأمــور 
التــي أشــار الدســتور ان تنظــم بقانــون او 
ــاديء  ــون حســب المب ــم بقان ــي تنظ ــا لك تركه
ــراق  ــتور الع ــار دس ــة، واش ــتورية العام الدس
الاساســية،  والمقومــات  المبــادىء  لهــذه 
كالاســتقلال والســيادة، حيــث نصــت المــادة 
ــة  ــى ان »جمهوري الاولــى مــن الدســتور عل
ــتقلة ذات  ــدة مس ــة واح ــة اتحادي ــراق دول الع

228ينُظــر: د.محمــد كامــل ليللــة، الرقابــة علــى اعمــال الادارة،الرقابــة القضائيــة دار النهضــة العربيــة القاهــرة، 
1985،ص16.

229ينُظــر: د.عــوض عبــد الجليــل الترســاوي، الرقابــة القضائيــة علــى مشــروعية المعاهــدات الدوليــة، القاهــرة، 
ــة، 2008،ص65. دار النهضــة العربي

330 ينُظر: المادة : 29/ اولًا : أ. ب. / ثانياً- ثالثاً – رابعاً، من الدستور العراقي لسنة 2005.

ــوري  ــا جمه ــم فيه ــام الحك ــة، نظ ســيادة كامل
وهــذا  )ديمقراطــي(  )برلمانــي(  نيابــي 
ــف  ــراق«، وص ــدة الع الدســتور ضامــن لوح
العــراق هنــا انــه دولــة اتحاديــة مســتقلة ذات 
ســيادة، فــأي معاهــدة تخــل بــأي هــذه الصفــات 
تعــد مخالفــة للدســتور. واســتقلال القضــاء 
والفصــل بيــن الســلطات، القضــاء هــو الجهــة 
المختصــة بفــض النزاعــات ســواء كانــت بيــن 
الافــراد او بينهــم وبيــن الحكومــة واعطــاء 
/19 المــادة  ونصــت  لاصحابهــا،  الحقــوق 
اولاً مــن الدســتور علــى ان »القضــاء مســتقل 
القانــون«، وطبيعــة  لغيــر  لاســلطان عليــه 
عمــل الســلطة القضائيــة تقتضــي ان يمــارس 
ومســتقل،  محايــد  بشــكل  عملــهُ  القضــاء 
ــن  ــي م ــل القضائ ــك ممارســة العم ويشــمل ذل
ثانيــة،  جهــة  مــن  نفســه  والقاضــي  جهــة 
ــذي  ــلطات ال ــن الس ــدأ الفصــل بي ــن مب ويضم
الدســتور  مــن   )47( المــادة  اليــه  اشــارت 
الاتحاديــة مــن  الســلطات  بالقــول »تتكــون 
ــة والقضائيــة،  الســلطات التشــريعية والتنفيذي
ــى اســاس  ــا عل ــا ومهامه ــارس اختصاصه تم
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات«. ومــن المبــادئ 

الموضوعيــة للدســتور مايلــي:
	1 مبــدأ المحافظــة علــى الاســرة، اشــار .

الدســتور بشــكل واضــح الــى ان الاســرة 
هــي اســاس المجتمــع ،وتكفــل الدولــة 
حمايــة الامومــة والطفولــة والشــيخوخة، 
النشــىء والشــباب، ولــاولاد  وترعــى 
التربيــة  فــي  والديهــم  علــى  حــق 
والتعليــم وللوالديــن حــق علــى اولادهــم، 
وحظــر الدســتور الاســتغلال الاقتصــادي 

للاطفــال30. 
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	2 المقومــات او المبــاديء الاقتصاديــة، كفل .

الدســتور الاصــاح الاقتصادي، وتشــجيع 
الحقــوق  لبقيــة  اضافــة  الاســتثمارات، 
ــرام  ــة كالعمــل وتنظيمــهُ، واحت الاقتصادي
وحــق  والعامــة،  الخاصــة،  الملكيــة 

التملــك31. 
	3  امــا بالنســبة لحقــوق الافــراد، اشــار .

الدســتور فــي المــادة)14( منــه ان » 
العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون 
او  العــراق،  او  الجنــس  بســبب  تميــز 
القوميــة، او الاصــل، او اللــون، او الدين، 
او المذهــب، او المعتقــد، او الــرأي، او 
الوضــع الاقتصــادي، او الاجتماعــي«. 
كذلــك قــرر الدســتور حــق الفــرد فــي 
وتكافــؤ  والحريــة،  والامــن  الحيــاة 
الخصوصيــة  فــي  والحــق  الفــرص، 
حقــوق  مــع  لايتنافــى  بمــا  الشــخصية 
الآخريــن والآداب العامــة كذلــك حرمــة 
المســاكن32 وبيــن الدســتور ان الجنســية 
العراقيــة حــق لــكل عراقــي وهــي اســاس 
المبــادىء  بعــض  وقــرر  مواطنتــه، 
تنظيمهــا  وتــرك  الجنســية  بخصــوص 
للحقــوق  اضافــة  القانــون  بأصــدار 
القضائية33.واشــار الدســتور الــى حــق 
بالشــؤون  المشــاركة  فــي  المواطنيــن 
السياســية،  بالحقــوق  والتمتــع  العامــة 
وحظــر الدســتور تســليم العراقــي الــى 

الاجنبيــة34.  والســلطات  الجهــات 
	4 العديــد مــن . الدســتور  الحريــات، قــرر 

ــات وكانــت اشــارته للبعــض منهــا  الحري
بشــكل مطلــق، واخــرى تــرك تنظيمهــا 

331 ينُظــر: علــى التوالــي المــواد )25- 26(. والمــادة )22(،و المــادة )23-اولًا/ ثانيــاً/ ثالثــاً(.و المــادة )27(.و 
المــادة )24( مــن الدســتور العراقــي. 

332 ينُظر: على التوالي المواد )15-16-17(، من الدستور العراقي .
333 ينُظر: المواد )18 اولًا-  19 الفقرات من ثانيا الى ثالث عشر( ، من الدستور العراقي .

334 ينُظر: المواد )20-و 21/ اولًا( ، من الدستور العراقي .
335 بالعدد16/ اتحادية/ اعلام/2015 الصادر بتاريخ 2015/4/21.

336 والتي صادق العراق عليها بموجب القانون رقم 110 لسنة 1984.

وهنــاك  القانــون   لتنظيــم  وتحديدهــا 
جملــة مــن الحريــات اشــار لهــا الدســتور 
لكــن شــرط ان تنظــم بقانــون، كحريــة 
وحريــة  الســلمي  والتظاهــر  الاجتمــاع 
السياســية. والاحــزاب  الجمعيــات  تأســيس 
ــت ام  ــة كان ــة ثنائي ــأي معاهــدة او اتفاقي ف
ــاديء  ــاً مــن المب ــددة الاطــراف خالفــت أي متع
فأنهــا ســتكون  اليهــا  التــي تمــت الاشــارة 
ــي ســتكون عرضــة  ــة للدســتور وبالتال مخالف
للالغــاء. ونصــت المــادة الثانيــة مــن الدســتور 
علــى ان الاســام ديــن الدولــة الرســمي وهــو 
مصــدر اســاس للتشــريع ولايجــوز ســن قانون 
يتعــارض مــع ثوابــت احــكام الاســام، وكذلــك 
ــاديء  ــع مب ــارض م ــون يتع لايجــوز ســن قان
قانــون  ســن  ايضــا  ولايجــوز  الديمقراطيــة 
يتعــارض مــع الحقــوق، والحريــات الاساســية 

ــواردة فــي هــذا الدســتور. ال
ــا35  ــة العلي ــة الاتحادي ــرار للمحكم ــي ق وف
فــي  الجنايــات  محكمــة  ان  وجــدت  انهــا 
المــادة  دســتورية  بعــدم  تطعــن  الرصافــة 
40/ج مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون 
القضائــي36 كونهــا تتعــارض مع المــواد )13/ 
العــراق  دســتور  مــن  اولاً(  و)21/  ثانيــاً( 
النافــذ، والمــادة )4/358( مــن قانــون احــوال 
المحاكــم الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971، 
ولاحظــت المحكمــة ان المــادة )40/ج( مــن 
الاتفاقيــة قــد نصــت علــى انــه )م 40/ جـــ (، 
والمــادة 21/ اولاً مــن الدســتور التــي نصــت 
عــــلى ان » يحظر تسليم العراقي الى الجهات 
والســلطات الاجنبيــة« ونصت المــادة 4/358 
مــن قانــون احــوال المحاكمــات الجزائيــة علــى 
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المطلــوب  كان  اذا  التســليم  انــه » لايجــوز 
 /13( المــادة  ونصــت  الجنســية«  عراقــي 
ثانيــاً ( مــن الدســتور علــى انــه »لايجــوز ســن 
قانــون يتعــارض مــع هــذا الدســتور، ويعــد 
باطــاً كل نــص يـــرد فــي دســاتير الاقاليــم، او 
أي نــص قانــون اخــر يتعــارض معــه«، لـــذلك 
فــان المـــادة )40/ج( اصبحــت تتعــارض مــع 
ــواد الدســتورية )21/اولاً( و)13/ ــكام الم اح

ــاً(.  ثاني
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــررت المحكم ــك ق لذل
بعــدم دســتورية المــادة )40/ج( مــن اتفاقيــة 
الريــاض للتعــاون القضائي وتســليم المجرمين 
لســنة 1983 المصــادق عليهــا بالقانــون رقــم 
المســرودة  للاســباب   1983 لســنة   110
اعــاه وصــدر القــرار باتــا، وبالاتفــاق فــي 

 .2015/4/21
ــة  ــرارات القضائي ــد اشــارت بعــض الق وق
الــى  العراقيــة  المحاكــم  عــن  الصــادرة 
بحــق  المتعلــق  منهــا  الدوليــة،  الاتفاقيــات 
الســفر وبعــد ذكــره بحــق الــذي كفلــه الدســتور 
ــا ان  ــرار... كم ــي الق ــاء ف ــي 42/ اولاً، وج ف
الاتفاقيــات الدوليــة تؤكــد علــى مبــدأ تمتــع 
الزوجــة بشــخصية مســتقلة عن الــزوج لها ان 
تمــارس كافــة حقوقهــا القانونيــة والدســتورية 
فــي حــق العمــل الحيــاة وغيرهــا. وقــررت 
المحكمــة ايضــا فــي 2017/8/3 الغــاء قــرار 
مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقم 120 لســنة 
1994 لانــه..... مخالــف لمبــادىء حقــوق 
ــه  ــة...... ومخالفت ــق الدولي الانســان والمواثي
ــان  ــع الاع ــرار م ــار الق ــك اش ــتور. كذل للدس
العالمــي لحقــوق الانســان المــادة 13/ 2 منــه 

337 دعوى رقم 1135/ش/2007 في 2008/5/13.
338 صادر عن محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ 2009/5/31.

339 المــادة )3( مــن الدســتور التــي نصــت علــى ان »العــراق بلــد القوميــات والأديــان والمذاهــب، وهــو عضــو 
مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم بميثاقهــا، وجــزء مــن العالــم الإســامي«.

440 ونصــت علــى ذلــك المــادة )37/ ثانيــاً ( التــي جــاء فيهــا انــه » تكفــل الدولــة حمايــة الفــرد مــن الإكــراه الفكــري 
والسياســي والديني«.

441 المادة )42( التي نصت على ان »لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة«.

واشــار لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال 
التميــز ضــد المــرأة فــي المــادة )16 / 1(، 
ــع  ــب من ــث ان طل ــدم وحي ــا تق ــه ».. ومم وان
الســفر غيــر متوفــرة علــى اســبابه القانونيــة 

ــب...«.  ــرر رد الطل ق
للمحكمــة  اخــرى  قــرارات  واشــارت 
الاتحاديــة لنصــوص الاعــان العالمــي لحقــوق 
الخــاص  منــه  المــادة 13  منهــا  الانســان، 
بحــق الســفر فــي قرارهــا المرقــم 34/اتحاديــة 
وللمــادة   ،2008/11/24 فــي   2008/
الثانيــة مــن الاعــان فــي القــرار المرقــم 13/
اتحاديــة/2007 الصــادر فــي 2008/7/31، 
ــوارد فــي المــادة 8  وبشــأن حــق التقاضــي ال
مــن الاعــان العالمــي لحقوق الانســان والمادة 
19/ثالثــا ورابعــا مــن دســتور العــراق قضــت 
ــا  ــادة 11/رابع ــتورية الم ــدم دس ــة بع المحكم
ــي  ــة. وف ــي الدول ــاط موظف ــون انضب ــن قان م
ــه37،  ــل حضانت ــق بتســليم طف ــرار آخــر يتعل ق
حيــث اشــار القــرار الــى ان الطفــل بحاجــة الــى 
رعايــة الاب وان جميــع العهــود والمواثيــق 
الدوليــة ان وجــوده واشــرافه ســيكون لــه 
اتفاقيــة  ومنهــا  الطفــل..  حيــاة  فــي  دور 
ــراق  ــا الع ــادق عليه ــي ص ــل الت ــوق الطف حق
ــي  ــنة 1994 ف ــم 3 لس ــون رق ــب القان بموج
المــادة 9 منهــا..... ، وفــي دعــوى اخــرى 
وحيــث  الزوجيــة38،  المطاوعــة  بخصــوص 
ان الدســتور الحالــي قــد اقــر بتعــدد القوميــات 
ــة  ــزم الدول ــتور ال ــه أي الدس ــان39 وان والادي
بكفالــة حمايــة الفــرد مــن الاكــراه الفكــري 
ــى  ــه نــص عل ــا ان ــي40، كم والسياســي والدين
البحــث  مــن  منــاص  العقيدة41.فــا  حريــة 
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عــن القانــون الســائد الــذي يتطبــق وحالــة 
ــق المحكمــة وُجــد ان  ــدى تدقي ــن، ول المتداعي
ــة  ــذه الحال ــاول ه ــي تتن ــرب النصــوص الت اق
بالقضــاء  المتعلقــة  الاتفاقيــة  احــكام  هــي 
علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــراة.. 
والتــي  العــراق..  فــي  عليهــا  المصــادق 
اصبحــت نصوصهــا بعــد التصديــق والنشــر 
جــزءاً مــن القانــون الوطنــي العراقــي لــذا 
ــون  ــه القان ــان اعمــال نصوصهــا امــر يوجب ف
كأحــكام المــادة )16( فقــرة )أ( وفقــرة )ج( 
التــي الزمــت الدولــة المصادقــة عليهــا )بلــزوم 
علــى  للقضــاء  المناســبة  التدابيــر  اتخــاذ 
التمييــز ضــد المــرأة فــي كافــة الامــور المتعلقة 
بــالازواج، والعلاقــات العائليــة وبوجــه خــاص 
الحــق فــي عقــد الــزواج، ونفــس الحقــوق 
ــد فســخه،  ــزواج وعن ــاء ال والمســؤوليات اثن
كمــا ان الاتفاقيــة تهــدف الــى تحقيــق القضــاء 
وكل  العراقيــة  والعــادات  التحيــزات  علــى 
ــاد  ــى الاعتق ــة عل الممارســات الاخــرى القائم
مــن  اعلــى  او  ادنــى  الجنســين  أي  يكــون 
الآخــر.. )المــادة 5/أ( مــن الاتفاقيــة. كذلــك 
ــرة 4(  ــادة )23 فق ــة للم ــرار المحكم ــار ق اش
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية التــي نــص علــى ان »تتخــذ الــدول 
ــر المناســبة  ــد التدابي ــذا العه ــي ه الأطــراف ف
لكفالــة تســاوي حقــوق الزوجيــن وواجباتهمــا 
لــدى التــزوج وخــال قيــام الــزواج، ولــدى 
انحلالــه. وفــى حالــة الانحــال يتوجــب اتخــاذ 
تدابيــر لكفالــة الحمايــة الضروريــة لــأولاد 

ــم«. ــة وجوده ــي حال ف
وفــي قــرار للمحكمــة الاتحاديــة العليــا 
بالعــدد: ١٠٥ وموحدتهــا ١٩٤ / اتحاديــة / 
٢٠٢٣ كانــت حيثيــات الدعــوى امــام المحكمة 

442» لــدى التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا وجــد أن المدعييــن طلبــا مــن هــذه المحكمــة الحكــم 
بعــدم دســتورية كل مــن القانــون رقــم )٤٢( لســنة ۲۰۱۳ - قانــون تصديــق اتفاقيــة بيــن جمهوريــة العــراق ودولــة 
الكويــت بشــأن الملاحــة البحريــة فــي خــور عبــد الله المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد )٤٢٩٩( فــي 
ــة / ٢٠٢٣  ــا ١٩٤ / اتحادي ــدد: ١٠٥ وموحدته ــا بالع ــة العلي ــة الاتحادي ــرار للمحكم 2013/11/2 ،...........".ق

الصــادر فــي 2023/9/4.

توافرهــا  الواجــب  الموضوعيــة  الشــروط 
وجــاء  الدوليــة  المعاهــدات  تصديــق  فــي 
المــادة     ...... بأنــه "  القــرار  فــي حيثيــات 
)۸۰( سادســا مــن الدســتور والتــي نصــت 
ــات  ــوزراء الصلاحي ــس ال ــارس مجل ــى يم عل
الآتيــة: سادســا - التفــاوض بشــأن المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة والتوقيــع عليهــا أو مــن 
يخولــه تــم عــرض الاتفاقيــة بيــن حكومــة 
جمهوريــة العــراق وحكومــة دولــة الكويــت 
بشــأن تنظيــم الملاحــة البحريــة فــي خــور عبــد 
الله علــى مجلــس النــواب العراقــي فــي جلســته 
وتــم   )2013/8/22( فــي   )١٤( المرقمــة 
ــس  ــل أعضــاء مجل ــن قب ــا م ــت عليه التصوي
ــم )۱۷۲(  ــغ عدده ــن والبال ــواب الحاضري الن
نائبــاً وحســبما جــاء فــي محضــر الجلســة 
المذكــورة آنفــاً حيــث تضمنــت الفقــرة الثالثــة 
مــن محضــر الجلســة التصويــت علــى مشــروع 
حكومــة  بيــن  الاتفاقيــة  تصديــق  قانــون 
جمهوريــة العــراق وحكومــة دولــة الكويــت 
بشــأن تنظيــم الملاحــة البحريــة فــي خــور عبــد 
الله.... ولمــا تقــدم قــررت المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا مــا يأتــي: أولاً: الحكــم بعــدم دســتورية 
قانــون  لســنة ۲۰۱۳   )٤٢( رقــم  القانــون 
تصديــق الاتفاقيــة بيــن حكومــة جمهوريــة 
العــراق وحكومــة دولــة الكويــت بشــأن تنظيــم 
42. ونجــد  فــي خــور عبــد الله(«  الملاحــة 
بعــدم  الحكــم  الــى  بالاظافــة  المحكمــة  ان 
الدســتورية للاتفاقيــة محــل الطعــن اشــارت 
ــا  ــا الســابق وهــذا م ــدول عــن قراره ــى الع ال
ــه  ــى ان ــص عل ــة بالن ــا الثاني ــي فقرته ــاء ف ج
ــذه  ــرار ه ــاء بق ــا ج ــن م ــدول ع ــاً: الع » ثاني
اتحاديــة / ٢٠١٤(  بالعــدد )۲۱(  المحكمــة 

 »)2014/12/18( فــي 
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المطلب الثالث
اثر الاحكام المترتبة بعدم دستورية المعاهدة الدولية

ــة  ــة، مجل ــدات الدولي ــير المعاه ــي تفس ــي ف ــي الوطن ــلطة القاضــي الجنائ ــي، س ــف الدليم ــد ناي 443 ينُظــر: د مفي
ــنة 2017، ص 6. ــد الاول، الس ــدد 12 المجل ــة، الع ــية والقانوني ــوم السياس ــار للعل ــة الانب جامع

ــي  ــات العراق ــون العقوب ــى مــن قان ــادة الاول ــك نصــت الم ــاً مــن دســتور العــراق 2005،كذل 444 المــادة 19/ثاني
رقــم 111 لســنة 1969 علــى انــهُ لاعقــاب علــى فعــل او امتنــاع الا بنــاء علــى قانــون ينــص علــى وقــت اقترافــه، 

ولايجــوز توقيــع عقوبــات او تدابيــر احترازيــة لــم ينــص عليهــا القانــون.

الاثــر  هــذا  يكــون  ان  تصــور  ويمكــن 
داخليــاً، او خارجيــاً أي تأثيرعــدم دســتورية 
ــة تجــاه  ــى التزامــات الدول ــة عل معاهــدة دولي
الأطــراف الاخــرى التــي حكــم بعدم دســتوريتها 
علــى المســتوى الدولــي، بعــد ان تبيــن الاثــر 

ــدة.  ــان المعاه ــو بط ــي ه الداخل

الفــرع الاول: الآثــر المترتــب علــى 
داخــل  الدســتورية  بعــدم  الحكــم 

الدولــة:  
بالنظــر للاثــر القانونــي المترتــب علــى 
العــادي،  القانــون  دســتورية  بعــدم  الحكــم 
نجــد ان الاثــر المترتــب علــى الحكــم بعــدم 
إلغــاء  هــو  الدوليــة  المعاهــدة  دســتورية 
وإبطــال المعاهــدة الدوليــة، وبالتالــي لايمكــن 
للمحاكــم الوطنيــة تطبيــق نصوصهــا لانهــا 
فقــدت قوتهــا التشــريعية وينتهــي كل اثــر نشــأ 

عــن تطبيقهــا.
قــد يــؤدي الحكــم بعــدم دســتورية المعاهدة 
الدوليــة الــى الغــاء قــوة نفــاذ النصــوص غيــر 
ــك  ــا، وذل ــة أجزائه ــط دون بقي ــتورية فق الدس
فــي حــال كــون الطعــن بعــدم الدســتورية يمــس 
وبنفــس  الاخــرى،  دون  النصــوص  بعــض 
الوقــت قــد تكــون هــذه النصــوص أساســية 
ــاء  ــى إلغ ــة ال ــؤدي بالنتيج ــا ي ــة مم وجوهري
قــوة نفــاذ المعاهــدة بأكملهــا. حيــث ان بعــض 
نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة خاصــة الثنائيــة 
تتضمــن عنصــر التكليــف فقــط فهي غيــر قابلة 
ــزاء.  ــى عنصــر الج ــر ال ــا تفتق ــق لانه للتطبي

فعــادة مــا تقتصــر الاتفاقيــة الدوليــة علــى شــق 
ــا  ــل تطبيقه ــا يجع ــف دون الجــزاء ، مم التكلي
ــذراً الا  ــراً متع ــي إم ــل القاضــي الوطن ــن قب م
ــة تــدارك هــذا النقــص مــن  انــه بإمــكان الدول
خــال هــذا التشــريع الوطنــي، وذلــك مــن 
والتــي  المناســبة  الجــزاءات  وضــع  خــال 
بمحاربتهــا  دوليــاً  التزامهــا  الدولــة  أكــدت 
ومعاقبــة مرتكبيهــا كمــا هــو الحــال فــي بعــض 
 .43 الجنائــي  بالجانــب  المتعلقــة  الاتفاقيــات 
ــل التصــادم  ــل يقل وان هــذا الاصــدار او التعدي
مــا بيــن الاتفاقيــة الدوليــة ومبــدأ شــرعية 
الجرائــم والعقوبــات ذلــك ان القاضــي الجزائــي 
ــي  ــوارد ف ــتوري ال ــدأ الدس ــاً بالمب ــد دائم مقي
اغلــب الدســاتير، ومنهــا الدســتور العراقــي 
الا  ولاعقوبــة  »لاجريمــة  انــه  قــرر  الــذي 
بنــص، ولاعقوبــة الا علــى الفعــل الــذي يعــده 
اقترافــه جريمــة، ولايجــوز  القانــون وقــت 
تطبيــق عقوبــة اشــد مــن العقوبــة النافــذة 
وقــت ارتــكاب الجريمــة«44، حيــث ان القاضــي 
مقيــد بهــذا المبــدأ الــذي يفــرض عليــه الالتــزام 
بنصــوص التشــريع فــإذا حصــل التعــارض 
مــع نــص اتفاقيــة دوليــة ســيكون القاضــي 
معلقــاً بيــن مبــدأ احتــرام الشــرعية مــن جهــة 
وتحميــل دولتــه المســؤولية الدوليــة مــن جهــة 

ــة. ثاني
فقــد قــررت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 
الحمايــة لاصنــاف متعــددة مــن الاشــخاص 
ــن الجرحــى أو الاســرى دون  ــوا م ســواء كان
ــا يتدخــل  ــداء، هن ــك الاعت ــة لذل ــد العقوب تحدي



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

191

الملف القانوني
الجنائــي  الجــزاء  الوطنــي ليحــدد  المشــرّع 
ــد  ــد أك ــداء فق ــور الاعت ــن ص ــورة م ــكل ص ل
ــادة 444  ــي الم ــي ف ــات العراق ــون العقوب قان
بالســجن مــدة لا  انــه »يعاقــب  منــه علــى 
ــى  ــس عل ــنوات او بالحب ــبع س ــى س ــد عل تزي
الظــروف  احــد  فــي  تقــع  التــي  الســرقة 
الحــرب  اثنــاء  ارتكبــت  اذا  التاليــة... 10– 
علــى الجرحــى حتــى مــن الاعــداء...« وكذلــك 
ــا أضــاف  ــرّع المصــري عندم ــه المش ــا فعل م
ــات  ــون العقوب ــى قان ــرر( ال ــادة 251 )مك الم
ــة  ــة جريم ــر ظــرف مشــدد لعقوب ــك لتقري وذل
القتــل والجــرح حتــى لــو وقعــت أثنــاء الحــرب 
ــة  ــن الامثل ــن الأعــداء. و م ــى الجرحــى م عل
ــم المتحــدة لمكافحــة  ــة الام ــك، اتفاقي ــى ذل عل
لعــام  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
بروتوكــولات،  ثلاثــة  بهــا  وملحــق   2000
ــار  ــع معاقبــة الاتج ــع وقم ــول من هــي برتوك
والاطفــال،  النســاء  وبخاصــة  بالاشــخاص، 
وبرتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن 
طريــق البــر، والبحــر، والجــو، وبرتوكــول 
مكافحــة صنــع غيــر المشــروع والاتجــار فــي 
الاســلحة الناريــة، وقــد انضــم العــراق الــى 
الاتفاقيــة والبرتوكــول الاول والثانــي بموجــب 
قانــون رقــم 20 لســنة 2007 45، ثــم انضــم 
ــون  ــث بموجــب القان ــول الثال ــراق للبرتوك الع

رقــم 4 لســنة 201346.
ــزام  ــة الت ــت معظــم احــكام الاتفاقي وتضمن
لضمــان  المناســبة  التدابيــر  بأتخــاذ  الــدول 
النصــوص  بعــض  فتذكــر  احكامهــا،  تنفيــذ 
ضــرورة تدخــل المشــرّع الوطنــي لاعتمــاد 
المطلــوب مــن التدابيــر التشــريعية وخصوصــاً 
النصــوص المتعلقــة بالتجريــم والعقــاب، منهــا 

445	 نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4041 في 2007/6/17.

446	 نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4269 في 2013/2/25.
447	 الوقائع العراقية العدد 4236 في 2012/4/23.

48.	  Cf. EYAL BENVENISTI, THE LAW OF GLOBAL GOVERNANCE 2014( 92-89) (discussing 
the application of “ultra vires” as the basic doctrine of the rule of law to international organizations 
and the problems this application raises).
 For the application of this, admittedly unconventional, term to treaty interpretation by the ECHR, 
see Rudolf Bernhardt, Evolutive Treaty Interpretation, Especially of the European Convention on 
Human Rights, 42 GERMAN Y. B. INT’L L. 1999( 24 ,11).

مثــاً المتعلقــة بتجريــم المشــاركة فــي جماعــة 
الخاصــة  او   ،5 المــادة  منظمــة  اجراميــة 
بتجريــم غســل عائــدات الجرائــم المــادة 6، 
ــوال  ــل الام ــة غس ــر مكافح ــول تدابي ــك ح كذل
المــادة 7، وتجريــم الفســاد المــادة 8 وتدابيــر 
مكافحــة الفســاد المــادة9، اضافــة للامــور 
الاعتباريــة  الهيئــات  بمســوؤلية  المتعلقــة 
مــادة 10، والملاحقــة والمقاضــاة والجــزاءات 
المــادة11، والمصــادرة والضبــط المــادة 12، 
والتعــاون الدولــي لاغــراض المصــادرة المــادة 
13 والولايــة القضائيــة المــادة 15. او قــد 
تتضمــن بعــض المــواد احالــة جريمــة الــى 
القانــون الداخلــي بشــأن بعــض الموضوعــات 
الــدول  علــى عاتــق  الزامــاً  ان تضــع  دون 
الاطــراف، كمــا جــاء فــي المــادة 14 منهــا 
ــم  ــى الجرائ ــوان التعــرف عل ــي جــاءت بعن الت
المصــادرة او الممتلــكات المصــادرة. او تقــرر 
الاتفاقيــة ان تكــون بعــض المــواد مصاغــة 
عبــارات  تســتخدم  ان  دون  مرنــة  بصــورة 
توحــي بمعنــى الالتــزام كمــا تضمنــت ذلــك 
المشــتركة،  التحقيقــات  حــول   19 المــادة 
ويبــدو ان العــراق تنفيــذاً لالتزامــه الدولــي 
ــار بالبشــر  ــة الاتج ــون مكافح ــد أصــدر قان فق

رقــم 28 لســنة 201247. 
يخــرج  قانونــي  إجــراء  أي  إن  نؤكــد 
مباشــرة عــن الســلطة القانونيــة للمحكمــة 
ــر شــرعي. ومــن الممكــن النظــر  ســيكون غي
إلــى مثــل هــذا الإجــراء باعتبــاره عمــاً قانونياً 
باســم  يعُــرف  مــا  يتــم دون ســلطة، وهــو 
ــذا لا  ــلطة«48. وه ــاوز للس ــرف المتج »التص
يعنــي أن المحاكــم لا تســتطيع قــراءة الأحــكام 
القانونيــة بشــكل موســع ضمــن حــدود النــص. 
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فالمحاكــم، ســواء كانــت وطنيــة أو دوليــة، 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــت. وم ــوال الوق ــك ط ــل ذل تفع
ــول  ــذي يخ ــص ال ــع الن ــر م ــض المباش التناق

ــه.  ــموح ب ــر مس ــة غي المحكم
والحــالات الســهلة، هــي الحــالات التــي لا 
تتــرك مجــالاً للتقديــر القضائــي. وهــي الحالات 
ــا التفســير الموســع حــدود  ــي يســتبعد فيه الت
يســتطيع  لا  الحــالات،  هــذه  وفــي  النــص. 
القضــاة الخــروج عــن النــص دون ارتــكاب 
فعــل يتجــاوز الســلطة. والانحــراف عــن نــص 
واضــح ليــس تجــاوزاً للســلطة لأنــه ليــس 
أطــراف  مصالــح  أو  لإرادة  تمثيــل  أفضــل 
مــن  جوهريــة  أكثــر  والانتهــاك  المعاهــدة. 
ــدة  ــع القاع ــارض م ــذا يتع ــر. إن ه ــك بكثي ذل
ــي تخــول المحكمــة نفســها ســلطة تفســير  الت
المعاهــدة المعنيــة. ففــي بعــض الأحيــان يكــون 
النــص غيــر واضــح ويتــرك المجــال لعــدة 
تفســيرات محتملــة. ومــع ذلــك، فــإن حتــى 
ــن  ــد م ــد تســتبعد العدي ــدة ق ــذه المعاه ــل ه مث
ــص  ــع الن ــا متناقضــة م ــيرات باعتباره التفس
تفســيراً  المحكمــة  اختــارت  وإذا  نفســه. 
يتناقــض بشــكل مباشــر مــع النــص، فإنهــا 
بذلــك تصــدر حكمــاً غيــر مشــروع يتجــاوز 

صلاحياتهــا.

ــر الحكــم بعــدم  ــي: تأثي الفــرع الثان
ــى  ــة عل دســتورية المعاهــدة الدولي

ــة: ــة الخارجي ــات الدول التزام
فــي مســألة الحكــم الكلــي او الجزئــي بعــدم 
المعاهــدات  نصــوص  او  لنــص  الدســتورية 
مصيــر  حــول  الاشــكال  يثــار  قــد  الدوليــة 
المعاهــدات الدوليــة ســواء كانــت ثنائيــة او 
جماعيــة وهــل يــؤدي الــى الغائهــا كليــاً او 

ــع،  ــر والتوزي ــون للنش ــر والقان ــة،دار الفك ــدة الدولي ــتورية المعاه ــى دس ــة عل ــد، الرقاب ــب بوزي ــر: نجي 449 ينُظ
مصــر،2014،ص152–153.

جزئيــاً ، ام يثــار بهــا المســؤولية الدوليــة؟ 
احــد  تصــور  هــذه  والحالــة  يمكــن  وهنــا 

الحليــن:
اولاً:- انهــاء المعاهــدة بنــاءً علــى اتفــاق 
لاحــق بيــن الاطــراف : وقــد يكــون الإلغــاء 
او ضمنيــاً، وقــد تكــون المعاهــدة  صريحــاً 
ثنائيــة او متعــددة الاطــراف فــإذا كانــت ثنائيــة 
وتــم انهائهــا فلامشــكلة فــي ذلــك، امــا اذا 
ــا  ــم ام ــراف فيت ــددة الأط ــة متع ــت الاتفاقي كان
ــم  ــا، او يت ــل به ــاء العم ــدة وإنه ــاء المعاه إلغ
ابــرام معاهــدة جديــدة تتجــاوز عيــب عــدم 
اطــراف  مــن  اكثــر  او  بطــرف  دســتوريتها 
ــب  ــح بطل المعاهــدة الســابقة، أي إنهــاء صري
احــد الأطــراف، لكــن قــد تثــور مشــكلة اخــرى 
فــي هــذا الجانــب فهــي توافــق بعــض الأطــراف 
علــى احــد هذيــن الحليــن وترفضــهُ بعــض 
الأطــراف الاخــرى، وبالتالــي ســتكون امــام 
معاهدتيــن تظــل الاولــى قائمــة بيــن الأطــراف 
التــي رفضــت إنهــاء المعاهــدة الأولــى وأخــرى 
ــد ان أبرمــت معاهــدة  ــة الأطــراف بع ــن بقي بي

ــي ســبقتها. ــي الت ــدة تلغ جدي
ــاً، وهــو الحــل  ــاء ضمني ــا اذا كان الإلغ ام
الأمثــل لمشــكلة عــدم دســتورية المعاهــدات 
ــع  ــأن تمتن ــك ب ــا وذل ــة المصــادق عليه الدولي
الدولــة التــي تريــد التحلــل مــن التزاماتهــا 
بعــدم تطبيــق البنــود غيــر الدســتورية بالنســبة 
لهــا، وان لاتقــوم الــدول الأطــراف الأخــرى 
اقــرار  وكأنــه  يعتبــر  بتطبيقهــا،  بمطالبتهــا 
مــن تلــك الاطــراف لتصــرف الدولــة الممتنعــة 
يبيــح لهــذه الدولــة التحلــل مــن التزاماتهــا49، 
او يأخــذ الاتفــاق الضمنــي بشــكل اكثــر فعاليــة 
بــأن يقــوم الاطــراف كافــة بعقــد معاهــدة جديدة 
تتنــاول نفــس الموضــوع مــع تجنــب الأجــزاء 
النــص  بعــدم  وحتــى  بالمعاهــدة،  المعيبــة 

ــة. ــدة القديم ــاء المعاه ــى إلغ ــةُ عل صراح
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ثانيــاً:- الغــاء المعاهــدة والانســحاب منها، 
فيمــا اذا كانــت المعاهــدة تتضمــن هــذا الحــق 
وبوجــود نــص صريــح بذلــك، لكــن تثــور 
المشــكلة فيهــا اذا لــم تتضمــن المعاهــدة نصــاً 
يســمح لهــا بذلــك، فتحــاول الدولــة اعمــال مــا 
ــا  ــة فيين ورد فــي نــص المــادة 56 مــن اتفاقي
لقانــون المعاهــدات التــي نصــت علــى انــه:« 
ــى  ــوي عل ــي لا تحت 1- لا تكــون المعاهــدة الت
نــص بشــأن انقضائهــا أو نقضها أو الانســحاب 
منهــا خاضعــة للنقــض، أو الانســحاب إلا:أ- 
ــو  ــت نح ــد اتجه ــراف ق ــة الأط ــت أن ني إذا ثب
إقــرار إمكانيــة النقــض أو الانســحاب؛ أو، ب- 
إذا كان حــق النقــض أو الانســحاب مفهومــاً 
ضمنــاً مــن طبيعــة المعاهــدة.2. علــى الطــرف 
ــحاب  ــدة أو الانس ــض المعاه ــي نق ــب ف الراغ
منهــا عمــاً بالفقــرة )1( أن يفصــح عــن نيتــه 
ــى  ــا عشــر شــهراً عل ــه إثن ــار مدت ــذه بإخط ه
الأقــل«. واذا لــم تتمكــن الدولــة مــن تنفيــذ هــذا 
النــص فعليهــاً ان تتحمــل مــا يترتــب علــى ذلــك 
ــو ادى التفســير  مــن مســؤولية.  لكــن مــاذا ل
الــى  الدســتورية  بعــدم  والحكــم  القضائــي 

الاخــال الجوهــري باحــكام المعاهــدة؟ 
ــي  ــراف ف ــض الاط ــد او بع ــل اح ــاذا اخ ف
او  عنهــا  الناشــئة  بالالتزامــات  المعاهــدة 
خالــف احكامهــا فانــه مــن حــق الطــرف او 
الاطــراف الاخــرى، ان يفســخوا تلــك المعاهــدة 
او يعلقــوا تنفيذهــا او انهائهــا. حيــث لايــؤدي 
ــة صــوره  ــي كاف ــدة ف ــكام المعاه الاخــال باح

550 نصــت المــادة 60 مــن الاتفاقيــة فــي فقرتهــا الاولــى علــى انــه )1– الإخــال الجوهــري بالمعاهــدة 
الثنائيــة مــن قبــل أحــد أطرافهــا يخــول الطــرف الآخــر الاحتجــاج بــه كســبب لانقضائهــا أو لإيقــاف العمــل 
بهــا كليــاً أو جزئيــاً(. ثــم قــررت الفقــرة 3 منهــا، لاغــراض هــذه المــادة فــان الاخــال الجوهــري يشــمل 
3– لأغــراض هــذه المــادة يشــتمل الإخــال الجوهــري علــى مــا يلــي:« أ- التنصــل مــن المعاهــدة بمــا لا 

تجيــزه هــذه الاتفاقيــة.ب- أو مخالفــة نــص أساســي لتحقيــق موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا«.
551 ينُظــر: خالــد محمــد جمعــة، احــكام وقــف العمــل بالمعاهــدة وفقــا لاتفاقيــة فيينــا و مــدى أخــذ منظمــة التجــارة 

العالميــة بهــا، مجلــة الحقــوق، العــدد الثانــي،، الســنة 26،حزيــران، 2006، ص216.
552 منهــا مثــا فــي قضيــة بشــأن المعاهــدة بيــن بلجيــكا وهولنــدا لعــام 1863 وتعــرف بقضيــة )ســحب الميــاه ( 
وقضيــة اخــرى هــي قضيــة )تاكنــا فاريــكا ( بيــن بيــرو وتشــيلي الخاصــة برســم الحــدود، التــي اشــترطت فيهــا 

المحكمــة ان يكــون الاخــال علــى درجــة عاليــة مــن الاهميــة و يعرقــل تنفيذهــا.

الــى ايقــاف المعاهــدة او إنهائهــا، فقــد يدعــي 
الطــرف  اخــال  المعاهــدة  اطــراف  بعــض 
الآخــر او اكثــر كذريعــة للتوصــل الــى التحلــل 
مــن الالتــزام باحكامهــا، لذلــك يجــب ان يكــون 
الاخــال جوهريــاً لكــي يعــد مبــرراً لايقــاف 
المعاهــدة الدوليــة، او إنهائهــا طبقــاً للمــادة 

ــا50 . )60( مــن اتفاقيــة فيين
ــرف ان  ــة الط ــتطيع الدول ــا تس ــك ف وبذل
تتنصــل مــن المعاهــدة الا بمــا اجازتــه الاتفاقية 
ــا  ــا، عليه ــة مــن معاهــدة م ــت دول ــاذا تنصل ف
ان تثبــت ان تصرفهــا كان فــي اطــار او مــا 
تجيــزه اتفاقيــة فيينــا والا تحملــت المســوؤلية 
الدوليــة، ويلاحــظ انــه تمــت الاشــارة الــى 
ــررت  ــا، فق ــة فيين ــي اتفاقي جســامة الاخــال ف
بوجــوب ان يكــون هــذا الإخــال جوهريــاً، امــا 
اذا لــم يكــن الاخــال جوهريــاً، فهنــا لا يمكن الا 
إعمــال قواعــد المســؤولية الدوليــة، والتــي قــد 
تجيــز وقــف العمــل فــي مثل هــذه الحــالات51.و 
الاخــال باحــكام المعاهــدة لا يــؤدي فــي كافــة 
بــد  لا  اذ  المعاهــدة،  انقضــاء  الــى  صــوره 
ان يطبــق شــرط الاخــال باحــكام المعاهــدة 
كســبب لانقضائهــا بقــدر كبيــر مــن الحــذر، 
وإلاّ أدى ذلــك الــى فوضــى وعــدم اســتقرار 
ــدول. و وضعــت المــادة  ــن ال ــات بي فــي العلاق
ــن  ــكل م ــة ل ــاً مختلف ــة احكام ــن الاتفاقي 60 م
متعــددة  والمعاهــدات  الثنائيــة  المعاهــدات 
ــن  ــن هاتي ــادة بي ــت الم ــث فرق ــراف، حي الاط
الامثلــة  مــن  العديــد  وهنــاك   .52 الحالتيــن 
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علــى تــذرع احــد الــدول بانتهــاك دولــة أخــرى 
فمثــاً  بهــا،  العمــل  لإنهــاء  معاهــدة  بنــود 
أوقفــت ألمانيــا العمــل بالمعاهــدة لوكارنــو فــي 
7 آذار 1936 كــرد علــى ماســمته انتهــاك 
توقيعهــا  عنــد  المذكــورة  للمعاهــدة  فرنســا 
علــى معاهــدة الصداقــة والتحالــف مــع الاتحــاد 
قامــت  كمــا  عــام 1935،  فــي  الســوفياتي 
ــة  ــض اتفاقي ــام 1973 بنق ــي ع ــن ف الأرجنتي
حــول نهــر بلاتــا، واتهمــت البرازيــل بعــدم 
احتــرام واجــب تبــادل المعلومــات الــوارد فــي 

ــدة.  ــذه المعاه ه
واتيحــت الفرصــة امــام محكمــة العــدل 
مــن   )60( المــادة  فــي  تنظــر  ان  الدوليــة 
اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، حيــث جــاء 
ــة الخــاف بيــن  فــي حكــم المحكمــة فــي قضي
–وهــي   1997 عــام  وســلوفاكيا  هنكاريــا 
قضيــة اشــارت الــى القاعــدة التــي هــي ان 
انتهــاك دولــة بشــكل جوهــري لبنــود معاهــدة 
ــل  ــاء العم ــق بإنه ــر الح ــرف الآخ ــي الط يعط
بهــذه المعاهــدة، لكــن وبالمقابــل اذ قــام طــرف 
بانتهــاك قواعــد عرفيــة فــان هــذا الانتهــاك 
لايــؤدي إلــى تطبيــق المــادة 60 مــن اتفاقيــة 
فيينــا وتركــت المحكمــة البــاب مفتوحــاً للــدول 
بينهــا  ومــن  إجــراءات  باتخــاء  الضحيــة 
الإجــراءات المعاكسة53.وســاهم حكــم محكمــة 
العــدل الدوليــة فــي قضيــة الســد بتوضيــح 
المعاهــدات  قانــون  بيــن  العلاقــات  وشــائج 
واشــارت  الدوليــة  المســؤولية  وقانــون 
المحكمــة الــى ان المــادة 60 مــن اتفاقيــة فيينا 
ــال  ــي ح ــؤولية ف ــاً للمس ــاً خاص ــع نظام لاتض
ــود معاهــدة  ــة بانتهــاك جوهــري لبن ــام دول قي
التحكيــم  لجنــة  المحكمــة حكــم  واســتذكرت 
الصــادر فــي نيســان 1990 قــي قضية)رانبــو 

553 الفقرة 106 من حكم المحكمة.
554 الفقرة 47 من حكم المحكمة.

555 ينُظــر: د.محمــد الســعيد الدقــاق، د. مصطفــى ســامة حســين، القانــون الدولــي المعاصــر، دار المطبوعــات 
ــة الاســكندرية، 1997، ص181. الجامعي

وريــر بيــن فرنســا ونيوزلنــدا( بــأن مجــال 
قانــون  ومجــال  المعاهــدات  قانــون  عمــل 
المســؤولية الدوليــة مختلفتــان اذ يتــم اللجــوء 
الــى قانــون المعاهــدات للتأكــد مــن ان معاهــدة 
ــد علقــت او انهــي  مــا ســارية المفعــول، او ق
ــوء  ــون اللج ــل يك ــن وبالمقاب ــا، لك ــل به العم
الــى قانــون المســؤولية الدوليــة لتبيــان نتائــج 
انهــاء العمــل بمعاهــدة دوليــة، او تعليقهــا 
بشــكل يخالــف قانــون المعاهــدات وبالتالــي 

الإقــرار بمســؤولية الدولــة المخالفــة54. 
ومــن التطبيقــات العمليــة للمــادة )60( 
ــرار  ــدات ق ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي م
مجلــس الطيــران المدنــي الأمريكــي، فــي 21 
مايــو عــام 1984، إلغــاء حقــوق اســتخدام 
البيروفيــة  الطائــرات  قبــل  مــن  المطــارات 
بســبب انتهــاك بيــرو للاتفاقيــات الثنائيــة بيــن 
الدولتيــن، وقــد أوضــح المجلــس ان بيــرو 
 ESTERN رفضــت منــح الشــركة الأمريكيــة
ــرو  AIRLINS حــق اخــذ مســافرين مــن بي

ــن. ــى الأرجنتي إل
وفــي الاتفاقيــات متعــددة الاطــراف ان اهــم 
مايســتخلص هــو انــه لايتيــح للــدول الاطــراف 
فــي المعاهــدة مجــرد حــق التمســك بانهــاء 
او ايقــاف المعاهــدة فــي مواجهــة الطــرف 
المُخــل، انمــا خولهــم الحــق فــي الاتفــاق بينهــم 
ــة  ــل بطبيع ــرف المُخ ــدا الط ــا ع ــاً– فيم جميع
المعاهــدة  وقــف  او  انهــاء  علــى  الحــال – 
ــي  ــا ف ــا او انهاؤه ــه او وقفه ــم ب ــي علاقته ف
علاقتهــم المتبادلــة بينهــم جميعــا55ً، اذا وقــف 
العمــل بالمعاهــدة هنــا ايضــا ليــس تلقائيــاً 
)اذ بــدون الاتفــاق علــى وقــف العمــل بهــا 
وعــدم تمســك الاطــراف لهــذا لايرتــب اي اثــر 
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اذا  امــا  النفــاذ(56.  فــي  المعاهــدة  وتســتمر 
ــاء  ــف او انه ــى وق ــاع عل ــذا الاجم ــم ه ــم يت ل
ــم  ــا بينه ــع الطــرف المخــل، او فيم ــة م العلاق
اعطــت  فقــد  الاطــراف،  احــد  خــرق  رغــم 
المــادة 60 فــي فقرتهــا ) 2/ أ( الصلاحيــة أو 
الجــواز للأطــراف الاتفــاق علــى صيغــة لذلــك، 
الطــرف  الفقــرة )ب( تخويــل  فــي  وقــررت 
ــر تضــرراً بالاخــال الحاصــل بالمعاهــدة  الاكث
الاحتجــاج بــه كســبب لايقــاف العمــل بتلــك 
لكــن فــي حــدود  او جزئيــاً  المعاهــدة كليــاً 
العلاقــة بينــه وبيــن الدولــة المُخلــة فقــط دون 
ان يشــمل العلاقــة بينــه وبيــن بقيــة الاطــراف. 
ــة  ــرة الثاني ــن الفق ــث م ــزء الثال ــى الج واعط
ــا،  ــدة م ــي معاه ــة طــرف ف ج الحــق لاي دول
الحــق فــي المطالبــة بوقفهــا نتيجــة اخــال احد 
الاطــراف باحكامهــا باســتثناء الطــرف المُخــل، 
وهــذا الحــق اعطــى لــكل طــرف لــم يكــن 
هــذا الطــرف قــد تأثــر بالاخــال، لكــن طبيعــة 
ــر بصــورة  ــا يغي ــل الاخــال به ــدة تجع المعاه
اساســية بــاداء الالتزامــات. ويبــدو اهميــة هــذا 
ــدات  ــى المعاه ــاً عل ــر خصوص ــرض الاخي الف
المنشــئة لالتزامــات متكاملــة بيــن اطرافهــا 
ــة  ــلحة، او المنظم ــزع الاس ــة بن ــك المتعلق لتل
ــة  ــن طبيع ــم م ــدات تحت ــذه المعاه ــد، فه للصي
احترامهــا مــن كافــة اطرافهــا وعــدم تنفيذهــا 
مــن جانــب احــد الاطــراف يؤثــر بشــكل خطيــر 

ــرى. ــراف الاخ ــى الاط عل
واخيــراً لابــد مــن الاشــارة الــى انــه يجــب 
ممارســة الحــق بالاخــال الجوهري خــال مدة 
معقولــة مــن تاريــخ العلــم وإلاّ عُــد تنــازلاً عــن 
هــذا الحــق، وكانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

556 ينُظر: نص المادة)2/60/أ( من اتفاقية فيينا.
ــض أو  ــاء أو النق ــم الانقض ــاً ينظ ــن نص ــدة لا تتضم ــن معاه ــحاب م ــض أو الانس ــادة )56( نق ــارت الم 557 اش
الانســحاب نحتمــل انــه 1– لا تكــون المعاهــدة التــي لا تحتــوي علــى نــص بشــأن انقضائهــا أو نقضهــا أو الانســحاب 
منهــا خاضعــة للنقــض أو الانســحاب إلا: )أ( إذا ثبــت أن نيــة الأطــراف قــد اتجهــت نحــو إقــرار إمكانيــة النقــض أو 
الانســحاب؛ أو )ب( إذا كان حــق النقــض أو الانســحاب مفهومــاً ضمنــاً مــن طبيعــة المعاهــدة. 2– علــى الطــرف 
الراغــب فــي نقــض المعاهــدة أو الانســحاب منهــا عمــاً بالفقــرة )1( أن يفصــح عــن نيتــه هــذه بإخطــار مدتــه أثنــى 

عشــر شــهراً علــى الأقــل.

56 قــد اشــترطت مــرور 12 شــهراً حتــى 
ــرة  ــك الفق ــررت ذل ــا ق ــق كم ــذا الح ــقط ه يس
الاتفاقيــة57.  مــن   56 المــادة  مــن  الثانيــة 
لاغــراض  جوهريــاً  الاخــال  يكــون  ولكــي 
ــا  ــادة 3/60 منه ــد نصــت الم ــادة 60، فق الم
علــى انــهُ:) 3- لأغــراض هــذه المــادة يشــتمل 
الإخــال الجوهــري علــى مــا يلــي: )أ(التنصــل 
مــن المعاهــدة بمــا لا تجيــزه هــذه الاتفاقيــة، أو 
)ب( مخالفــة نــص أساســي لتحقيــق موضــوع 
يكــون  المعاهــدة والغــرض منهــا(. وبذلــك 
الاخــال المعتــد بــه لايقــاف العمــل بالمعاهــدة، 
الرفــض  الاولــى  صورتيــن،  احــدى  يكــون 
ــه  ــمح ب ــا لاتس ــزام فيم ــن الالت ــل ع او التنص
التزامــات  المعاهــدة  تقــرر  فقــد  المعاهــدة، 
ــار منهــا، او امــوراً  ــة للطــرف ان يخت تخييري
اخــرى ليســت ملزمــة لــه، لكــن اذا كانــت 
ــة  ــد منهــا وتركتهــا الدول ــك التزامــات لاب هنال
جوهريــاً، والصــورة  اخــالاً  فيعــد  الطــرف 
الثانيــة قــد يكــون النــص المُخــل بــه ضــروري 
الغــرض  او  المعاهــدة  موضــوع  لتحقيــق 
الــذي انشــأت المعاهــدة لتحقيقــه. واشــارت 
الفقرتــان 4 و5 مــن المــادة 60 الاســتثنائين، 
فقــررت الفقــرة 4 التــي نصــت علــى انــه 
)4– لا تخــل الفقــرات الســابقة بــأي نــص فــي 
المعاهــدة يســري عنــد الإخــال بأحكامهــا(، 
فلايؤثــر الاخــال الجوهــري باحــكام المعاهــدة 
علــى القواعــد الســابقة والخاصــة بحمايــة 
الاشــخاص واحتــرام حقوقهــم الــواردة فــي 
ــات  ــع الانســاني كالاتفاقي ــات ذات الطاب الاتفاق
الدوليــة التــي تهــدف لحمايــة فئــات معينــة 
فــي الحــروب كالاطفــال والنســاء او إســتخدام 
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ــك. ــر ذل ــن الاســلحة وغي ــة م ــواع معين ان
الفقــرة  فــي  الآخــر  الاســتثناء  وورد 
لا   –5( انــه  علــى  نصــت  التــي  الخامســة 
تنطبــق أحــكام الفقــرات 1 إلــى 3 علــى الأحكام 
المتعلقــة بحمايـــة الإنســان المنصــوص عنهــا 
فــي المعاهــدات ذات الطابع الإنســاني وبخاصة 
الأحــكام التــي تحظــر أي شــكل مــن أشــكال 
ــب  ــن بموج ــخاص المحميي ــن الأش ــام م الانتق
ــف  ــوز وق ــي فلايج ــدات(، وبالتال ــذه المعاه ه
والاتفاقيــات  المعاهــدات  بنصــوص  العمــل 

الدوليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان 
وتلــك المتســمة بالجانــب الانســاني، فالاخــال 
ــأي مــن هــذه  ــا ب ــاً لطــرف م وان كان جوهري
المعاهــدات لايعـــطي الحــق لطــرف او اطــراف 
اخــرى ان تطالــب بايقــاف العمـــل بهــا بــل 
ــزام بهــا، أمــا بالنســبة  عليهــاـ اســتمرار الالت
للطــرف المخــل فتترتــب عليــه المســؤولية 
ــها.  ــة نفس ــدة الدولي ــب المعاه ــة بموج الدولي
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الخـاتــمة
الجانــب  بيــان  مــن  الانتهــاء  بعــد 
ــة  ــاط الرقاب ــر من ــي أث ــث ف ــي للبح الموضوع
ــة  ــة  الدولي ــى المعاهــدات الدولي ــة عل القضائي
يكــون لازامــاً بيــان اهــم ماتوصلــت اليــه البحث 
مــن نتائــج ومــا اســتخلصه مــن توصيــات 

وعلــى النحــو التالــي:

اولاً:- النتائج : 
ــي  ــام الداخل ــدة النظ ــل المعاه ــد ان تدخ بع
واكتســب  منــه،  جــزءاً  أصبحــت  للدولــة 
القاضــي الوطنــي دوراً واســعاً فــي تطبيــق 
المعاهــدات الدوليــة نظــراً للتطــور الكبيــر الذي 
شــهده القانــون الدولــي مــع ابــرام العديــد مــن 
المعاهــدات الدوليــة خصوصــا المتعلقــة منهــا 
بحقــوق الانســان بحيــث اصبــح لدينــا مايعــرف 
بـــالشرعة الدوليــة لحقــوق الانســان، فالعلاقــة 
بيــن الفــرد ودولتــه لــم تعــد علاقــة وطنيــة فقط 
ــة،  ــي للدول ــن الاختصــاص الداخل ــد م ــم تع ول
لوجــود  دوليــاً  بعــداً  تأخــذ  اصبحــت  وانمــا 
ــح  ــد اصب ــك فق ــة تضمنهــا، لذل معاهــدات دولي
دور القاضــي الوطنــي يأخــذ مجــالاً اوســع فــي 
تطبيــق المعاهــدات الدوليــة خصوصــا المتعلقــة 

ــوق الانســان منهــا.  بحق
واجــب  عليــه  يقــوم  الــذي  والاســاس   
القاضــي الوطنــي بتطبيــق المعاهــدات الدوليــة 
بحقــوق  صلــة  لهــا  التــي  تلــك  خصوصــاً 
والاتزامــات هــو ضــرورة دوليــة تنبــع مــن 
الالتــزام المُلقــى علــى عاتــق دولتــه بالتنفيــذ، 
بالســهرعلى  المكلفــة  اجهزتهــا  احــد  وهــو 
حســن تطبيــق المعاهــدة، كذلك ان هــذا التطبيق 
يعــد جــزءاً مــن مهمــة القاضــي العامــة، لانــه 
ــي  ــام القانون ــي النظ ــدة ف ــاج المعاه ــذُ ادم ومن
الداخلــي اصبحــت جــزءاً لايتجــزأ مــن القانــون 
الداخلــي، وبالتالــي يقــع علــى كاهــل القاضــي 

ــب  ــا واج ــا وانواعه ــة درجاته ــم بكاف والمحاك
ــه.  ــه وتطبيق ــي ضمان ــي ف طبيع

الدســتورية  الرقابــة  مــن خــال حداثــة 
جهــة،  مــن  العــراق  فــي  القوانيــن  علــى 
وعــدم وجــود نــص صريــح بمرتبــة المعاهــدة 
ــن  ــة، وم ــة ثاني ــن جه ــاً م دســتورياً او قانوني
جهــة ثالثــة ان الرقابــة علــى الدســتورية احــد 
اختصاصــات المحكمــة العديــدة، أي لايوجــد 
ــط  ــن فق ــتورية القواني ــص بدس ــاء متخص قض
ــة دســتورية  ــي رقاب فضــاً عــن التخصــص ف
التاســيس  بــدأ  حيــث  الدوليــة.  المعاهــدات 
الحقيقــي للرقابــة علــى الدســتورية بصــدور 
الامــر 35 لســنة 2003 ومــن ثــم القانــون 
30 لســنة 2005، وبذلــك اصبحــت مرتبــة 
الاتفاقيــة فــي النظــام القانــون العراقــي بمرتبــة 
تقــع تحــت طائلــة التفســير القضائــي الــى الحــد 
الــذي قضــى بأنهــا بمرتبــة القانــون العــادي . 

ثانياً:- التوصيات :
يمكــن ايــراد اهــم التوصيــات علــى النحــو 

التالــي: 
	1 ــة . ــي معالجــة الرقاب ــاك ثمــة قصــور ف هن

ــا  ــن ضمنه ــن وم ــى دســتورية القواني عل
الدســتور  فــي  الدوليــة  المعاهــدات 
نــص  ليشــمل   2005 ســنة  العراقــي 
المــادة 93 منــه الرقابــة علــى دســتورية 
المعاهــدات الدوليــة بصــورة صريحــة، 
ــص  ــم ين ــي ل ــث ان الدســتور العراق ، حي
صراحــة علــى الرقابــة علــى دســتورية 
المعاهــدات ، لــذا يكــون لازامــاً التوصيــة 
بمعالجــة القصــور التشــريعي مــن خــال 
وفقــاً  الدســتوري  النــص  فــي  التعديــل 
لســياقات التعديــل المعتمــدة والحاجــة الــى 
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الدســتورية.  المراجعــة 
	2 أن الرقابــة علــى دســتورية المعاهــدات .

دســتورية  علــى  والرقابــة  الدوليــة، 
ــياقات  ــى س ــاج ال ــاً  تحت ــن عموم القواني
فــي  النظــر  بعــد  حيــث  مــن  مختلفــة 
فــي  الــوارد  النــص  وتفســير  معالجــة 
العــدول  مســألة  ان  حيــث   ، المعاهــدة 
عــن القــرار الصــادر فــي معاهــدة دوليــة 
يكــون اشــد وطــأة علــى القضــاء مــن 
العــدول عــن القــرارات الســابقة فــي مــدى 
عــدم الدســتورية فــي القوانيــن العاديــة ، 
وعلــى هــذا ينبغــي ان يصــل الــى مصــاف 

ماوصلــت اليــه الدســاتير الحديثــة.
	3 ضــرورة مراجعــة وتعديــل المــادة )4( .

مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
علــى  الرقابــة  علــى  صراحــة  لتنــص 
دســتورية المعاهــدات الدوليــة. كمــا نــرى 
ــي  ــادة الت ــل نــص هــذه الم ضــرورة تعدي
تناولــت طــرق وإجــراءات تحريــك الرقابة 
علــى دســتورية القوانيــن، حيــث انهــا 
لــم تبيــن تفاصيــل دفــع الخصــوم ذوي 
المصلحــة بعــدم دســتورية النــص ولــم 

تبيــن الشــروط والمهــل القانونيــة عنــد 
ــم تخــول  النظــر فــي دســتورية النــص ول
المحكمــة الاتحاديــة العليــا حــق التصــدي 

ــتورية. ــدم الدس ــها لع ــاء نفس ــن تلق م
	4 مطلقــة . القضــاء  ســلطة  كانــت  مهمــا 

فأنهــا ينبغــي ان تراعــي فــي احكامهــا 
الجوهــري  الاخــال  عــدم  الدســتورية 
ــي  ــك الت بمضمــون المعاهــدات خاصــة تل
ونوصــي   ، الانســان  بحقــوق  تتعلــق 
بعــدم تطبيــق الاثــر الرجعــي انســجاماً 
حقــوق  اقــرت  التــي  الاتفاقيــات  مــع 
معينــه ، طبقــاً للقواعــد الدوليــة التــي 
ــري  ــال الجوه ــر الاخ ــان لايؤث تقضــي ب
باحــكام المعاهــدة علــى القواعــد الســابقة 
ــرام  ــخاص واحت ــة الاش ــة بحماي والخاص
ذات  الاتفاقــات  فــي  الــواردة  حقوقهــم 
الدوليــة  كالاتفاقيــات  الانســاني  الطابــع 
ــي  ــة ف ــات معين ــة فئ ــدف لحماي ــي ته الت
الحــروب كالاطفــال والنســاء او إســتخدام 
انــواع معينــة مــن الاســلحة وغيــر ذلــك.
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.2015 /4 /21
قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 21/ اتحادية / 2014   الصادر في2014/12/18 21	.
قــرار للمحكمــة الاتحاديــة العليــا بالعــدد: ١٠٥ وموحدتهــا ١٩٤ / اتحاديــة / ٢٠٢٣ 22	.

الصــادر فــي 2023/9/4.
حكــم قضيــة المواصــات بالســكة الحديــد بيــن ليتوانيــا وبولونيــا بتاريــخ 15 تشــرين الاول 23	.

.1931
.	24 Oder حكــم محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي قضيــة اللجنــة الدوليــة الخاصــة باللــودر

بتاريــخ 10ايلــول1929.
ــر الشــمال ســنة 25	. ــاص ببح ــاري الخ ــة الجــرف الق ــي قضي ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــم محكم حك

.1969
حكــم محكمــة العــدل الدوليــة قضيــة )تاكنــا فاريــكا ( بيــن بيــرو وتشــيلي الخاصــة برســم 26	.

الحــدود.
ــدا لعــام 1863 27	. ــكا وهولن ــن بلجي ــة بشــأن المعاهــدة بي ــة قضي حكــم محكمــة العــدل الدولي

ــاه ( . ــة )ســحب المي وتعــرف بقضي

رابعاً الاتفاقيات والقوانين:
ــا 28	. ــينية وتدميره ــة والتوكس ــلحة البايلوجي ــن الاس ــاج وتخزي ــر، وانت ــر تطوي ــة حظ  اتفاقي

الصــادرة بتاريــخ 10 /4 / 1972، فــي حيــن وقــع العــراق عليهــا بتاريــخ 11/ 1972/5، 
أمــا المصادقــة فكانــت بتاريــخ 1991/6/19/، .

اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة – لاهــاي 1954 – حيــث وقــع العــراق عليهــا بتاريــخ 29	.
. 1954/5/14

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية لعام 30.1986	.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .31	.
قانــون المحكمةالاتحاديــة العليــا لســنة صــدرت بموجــب القانــون رقــم 30 لســنة 2005 32	.
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ــة بالعــدد 3996 الصــادر بتاريــخ 17 /2005/3. المنشــور فــي الوقائــع العراقي

المصادر الاجنبية: 
.	33 Alexander Orakhelashvili, Restrictive Interpretation of Human Rights 

Treaties in the Recent Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights, 14 EUR.J. INT’L L. (2003).

.	34 ALEXANDER ORAKHELASHVILI, THE INTERPRETATION OF ACTS 
AND RULES IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW (2008). 

.	35 Cf. EYAL BENVENISTI, THE LAW OF GLOBAL GOVERNANCE (2014) .

.	36 Francis G. Jacobs, Varieties of Approach to Treaty Interpretation: 
With Special Reference to the Draft Convention on the Law of Treaties 
Before the Vienna Diplomatic Conference, 18 INT’L & COMP. L.Q. 
(1969).

.	37 Martin Ris, Treaty Interpretation and ICJ Recourse to Travaux 
Preparatoires: Towards a Proposed Amendment of Articles 31 and 
32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 14 B.C. INT’L & 
COMP. L. REV. (1991) .

.	38 ORAKHELASHVILI, supra note 3, at 44–343 (regarding the teleological 
approach); EIRIK BJORGE, THE EVOLUTIONARY INTERPRETATION 
OF TREATIES 2014( 3–1) .

.	39 Rudolf Bernhardt, Evolutive Treaty Interpretation, Especially of the 
European Convention on Human Rights, 42 GERMAN Y. B. INT’L L. 
(1999).

.	40 VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES: A COMMENTARY 
25–524 (Oliver Dörr & Kirsten Schmalenbach eds., 2012).
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